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       شكـــــــر و تقديــــــر   

 

بينا الأنبياء و المرسلين نو الصلاة و السلام على أشرف  رب العالمين  د للهمالح    

 محمد و على أله و صحبه أجمعين أما بعد ، 

فهو  نني أشكر الله العلي القدير أولا و أخيرا على توفيقه بإتمام هذا البحث ،فإ       

لم ) لا ولى بهما ، و انطلاقا من قوله صلى الله عليه و سعزوجل ، أحق بالشكر و الثناء و أ

بويزري سعيد  يشكر من لا يشكر الناس ( ، فإنني أتوجه بالشكر و التقدير لأستاذي القدير /

ت الذي أشرف على هذه المذكرة ووقف معي و أرشدني بتوجيهاته و نصائحه حتى وصل

ارك فيه .بالبحث إلى ما عليه ، فجزاه الله عني كل خير و ب  

اللذين  عمارة نبيلة و الأستاذ لخضاري أعمرأ ذة اتإلى الأسكما أتقدم بجزيل الشكر        

و  قبلا بمناقشة مذكرتي هذه المتواضعة ، و ما يقدمانه من ملاحظات و اقتراحات تثري

 تنير هذه المذكرة ، فبارك الله فيهما .

ة و كما أتقدم بجزيل الشكر و التقدير لكل من مد يد العون و أسدى لي النصيح       

 الإرشاد لإنجاز هذا العمل .

ون و أخيرا أسأل الله عزوجل أن يجعل هذا العمل مقبولا ، و أن ينتفع به ، و أن يك         
. خالصا لوجهه الكريم إنه نعم المولى و نعم البصير  

 

 

 

 

 

 

 

II 



 تمهيــــــد 
 

حكيم ، و التي أولاها الشارع التعد الوصية من المسائل الهامة و المرتبطة بالميراث       
ية حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوص ا" كتب عليكما اذهتماما بالغا ، لقوله تعالى : ا

" من بعد وصية ، و لقوله تعالى :  (1)للوالدين و الأقربين بالمعروف حقا على المتقين " 
.  (2)يوصي بها أو دين "   

 
     

ود تعتبر الوصية نظاما قائما على الحق و العدل و الرحمة ، مؤسس على فرض و ج     
قبل  أقارب المتوفى ، أو غيرهم ، لم يكتب لهم نصيب من ميراثه ، فيوصي لهم الشخص
، أو  وفاته بقدر معين من أمواله ، و هذا على غرار الحفدة فيما يعرف بالوصية الواجبة

 التنزيل .
 
 
 

 مختلف الأحوال ، مضطرب الأوصال ، لا يراعىكان الميراث عند الأمم القديمة  كما      
ب و فيه الحقوق ، و لا يلتمسون فيه مواضع الحق و العدالة ، و لا يميزون بين القري

،  الأقرب ، و البعيد و الأبعد ، و النسيب و الأجنبي ، و من هو حق بالميراث من سواه
ا بينهم ، و متعارفا فيهم كان على حسب هواهم ، و كان فالميراث عندهم إن كان جاري

 رادوا ، فيحرمون منتصرفهم فيه و فق ميولهم فيعطوه لمن شاءوا و يمنعونه عمن أ
يستحقه . ه من لايستحقه و يأخذ  

 
 

أو ما يعرف بـ الإرث الميراث عند الرومان ، كان يتم عن طريق الوصية ، كان           

(Succession Testamentaire) بالوصية            
ية بأن يوصي الموصي ) المالك ( قبل وفاته لمن يشاء ، و غالبا ما تكون الوص         

فإن  لأكبر أفراد الأسرة و يضيف هده الوصية إلى ما بعد الموت ، و إن لم يوص المورث
لمتوفي التركة تنتقل إلى ورثته من الأقارب وفقا لنظام الإرث بدون وصية لجميع أولاد ا

. ( 3)المتبني  بالتساوي ، بما فيهم الولد  
 

 

 

 

 
  181ــ سورة البقرة ، الآية  1
7الآية من ــ سورة النساء ،  2  
الطبعة  ــ الدكتور بلحاج العربي ، أحكام المواريث في التشريع الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري الجديد ، ديوان المطبوعات الدامعية ، 3

. 33، ص  2111الرابعة ، سنة   

-أ   -                                                                              



 

  

 (  يعتبر المرأة مساوية للرقيق و مملوكة مثله12كما أن قانون الألواح الإثني عشرة )     

بيعها و بل الأكثر من دلك لزوجها الحق في أن يلرب الأسرة و ليس لها ذمة مالية مستقلة ، 

. الناسيعين الوارث أو الورثة علنا أمام  الذييتم الإرث بموجب تصريح من الموصي   

 قبل الميلاد المرأة كالماشية مملوكة لصاحبها ، 1171ـ  1728 يعتبر قانون حمو رابي      

و في حال عدم و جود أحدهم  رالذكومحرومة من الميراث و لا يستفيد من هدا الحق إلا 

. 1منه  181،  178،  171،  171و هد طبقا للمواد  المتوفىتؤول التركة إلى أخ   

 

ت تدفن و لا يرثون النساء ، بحيث كانت البنكما نجد العرب قبل الإسلام ) الجاهلية (         

لتالي لا منه ، و باهي حية أي حديثة الولادة ، و التي كانت تشكل بالنسبة لهم عار لا مفر 

رة الواقع الجغرافي لشبه الجزيو مع ميراث للزوجات و لا حتى الأمهات و كدا الصغار 

رب هم لإرثي يقاالعربية من جهة ، و تقاليد العرب و أعرافهم من جهة أخرى ، يجعل نظام

بر ، دون بن الأكلعرب كانوا يورثون الفرسان أو الاختلافات بسيطة ، فانظام الرومان مع ا

يكون رعاية بعد وفاة الوالدين ، للا لأنثى ، و هما الأولى بالو غيرهم ، فلا إرث لصبي 

. (2)سبب توارث بينهما متى توفي أحدهما   

عن  فسبب الإرث عندهم هي القدرة على حمل السلاح ، و حماية العشيرة و كدا الدفاع       

. (3)  على الذكور الكبار فقطالقبيلة و لهدا كانوا يقصرون الميراث   

أنفة  فحق المرأة في الحياة لم يكن محترماً أو مصوناً فقد كان للأب أن يئد ابنته    
لحالة واستكباراً، كما كان له أن يقتل أولاده خشية الإملاق أما حق الميراث فقد كانت ا

لميراث،الحربية السائدة في المجتمع العربي إذ ذاك تحرم البنت من حقها في ا  

كده من يجعل الشخص يكد و يجد للحصول على الأموال و تنميتها هو تأ الذيالدافع إن      

إمتدادا  أقرباه الدين يعتبرهمرجوع تلك الأموال و ما تبقى منها بعد موته إلى أولاده و دوي 

وزيعتختلفت طريقة ديانات فقد اختلاف الو عليه فإن مع ا، ( 4)  لوجود ه و حياته من بعده   

 
.  23،  22،  44، ص  2117محمود الأمين ، شريعة حمو رابي ، دار الوراق للنشر المحدودة ، الطبعة الأولى ، لندن ، سنة ــ أ/  1  

. 8ــ أ. صالح ججيك الورثلاني ، الميراث في القانون الجزائري ، الطبعة الثانية ، ص  2  
   . 31بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص  ــ د/ 3
. 24، ص  ، المرجع نفسه  بلحاج العربي د/ ــ  4  

-ب-  



 

د هم يصنعون قواعفحب اليهود للمال و شغفهم به جعلفيمن تؤول إليه ، الأموال هذه 

لأسرة مبدأ ل في يد اللميراث  ، لا تخضع لمنطق العقل ، و كطبيعة الأشياء ، فتجميع الما

سرة دون الإناث ، خوفا من توزيع مال الأ الذكورفالهالك عندهم يرثه أبناءه  مقدس عندهم  

منها و لو كانت بنت الهالك و هي أقرب الناس إليه ، و أولى  خروجهمعلى من يحتمل 

ضع لا يخا الحق مجرد ي العيش من مال أبيها ، إلا أن هذالناس بماله و لئن كان لها الحق ف

.( 1)لحساب و لا تقييم    

راث يقوم على حرمان الإناث من الميعة اليهودية ، فقد كان فنظام الإرث في الشري       

غار ، و ن من أخوته الصيمطلقا في حالة وجود الذكر ، كما أنه يعطي للولد البكر حظ الأنثي

ر مشروع ، و أن الزوج يرث زوجته ، بينما الزوجة لا حق لها في لو ولد من زواج غي

ها ، م لا ترث أحدا من أبناءلثروة كما أن الأإرث زوجها بالرغم من أنها تساهم في تكوين ا

كون لأبيها ، بنتها و إن لم يوجد يا دون ابنتها فإن لم يوجد يكون لابنها ما توفيت يرثها او إذ

و ،   (2)فإن لم يكن له درية و لا أصول ، يكون الميراث للحواشي يقدم الأقرب فالأقرب 

ما نستعرضه لمجرد الإطلاع . ا لا نستعرضه للنظر فيه ، بقدرلعل نظاما كهذ  

لقدامى في تبع المسيحيون احيين ، فلم يتعرض له الإنجيل و لذا او الميراث عند المسي     

نون تنظيم موارثهم ما كان يجري عليه العمل في شريعة اليهود و بعض ما جاء في القا

عرض و لم تت تجهت للروحانيات ،الأخرى ، فإن الديانة المسيحية ا الروماني و الشرائع

.( 3) كان يجري عليه العمل في الشريعة اليهودية  تبعت ماالك ث و لذللمواري  

 

ما ، و ثبت أركان العدل و وضع نظالما جاء الإسلام أبطل حكم الهوى ، و منع الظلم       

تيعاب سرج و حتى يسهل على النفوس فهم و احكميا للميراث ، و قد جرى على نظام التد

. (4)اصة بالمواريث الأحكام الخ  

 

 

 

 

 

  8صالح ججيك الورثلاني ، المرجع السابق ، ص  ــ  أ/ 1
  34بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص  ـ د/ 2
  32، ص نفسه بلحاج العربي ، المرجع  ــ د/ 3
. 37ص نفسه ، بلحاج العربي ، المرجع  د/ــ  4  

-ج-  



 

 

تمع ، و قتصاد الأسرة و المجالإسلامية ضمن تنظيم افي الشريعة يدخل نظام الميراث         

فل تماما المال بما يكيدخل في عمق الروابط الأسرية ، و صلة الرحم ، فيعتمد على توزيع 

 الحفاظ على مختلف الروابط الأسرية خاصة .

الأمر موكول قسمة التركة إلى الميت يوزعها في الوالدين و  بادئا كان في و لهذ     
" ه تعالى : باء لقولالأنصستحقاق و لا تحديد لمقادير ، من غير تعيين لمراتب الا لأقاربا

روف ا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين و الأقربين بالمعكتب عليكم إذ
ستقر الأمر على دلك الحال ، برهة من الدهر نزل قوله . و لما ا  (1)"  حقا على المتقين

، و هي أول سورة نزلت ( 2)ب مما ترك الوالدان و الأقربون ..."  تعالى : " للرجال نصي
وب و طمأنت القل، و لما استقرت النفوس و ا أعطت للنساء الحق في الإرث بصفة عامة 

عمدا ، جاء تفصيل  خيف أن يميل المورث عن الوصية خطأ ، أو أن يبتعد عن الحق
ما للنظام يع الميراث ، فكان دلك إتمانصباءهم كخطوة جوهرية في تدرج تشرالوارثين ، و ا

و مراعاة للعدالة و الإنصاف و قطعا للنزاع عن أفراد الأسرة الواحدة ، و منعا لحقد 
. (3) جتماعية و صونا للعلاقات الاالوارثين   

 

 إن الشريعة الإسلامية كل لا يتجزأ ، و أحكام الميراث فيها إحدى أعمدة هدا البناء     

على  قتصادية شاملة ، فالشريعة الغراء تحافظعقائدية ، أخلاقية و ا ام على أسسالمق

تماسكها  جتماعية ، و أولها الروابط الأسرية فتوزع المال بين أفرادها بما يضمنالروابط الا

لك بدقة ميراث و أحكامه في الشريعة تعكس ذقتصادية و قواعد الدون الإخلال ببنيتها الا

.( 4)ة متناهي  

 

 

 

 

 

 

 

 

  181ــ  سورة البقرة ، الآية  1

  7ــ سورة النساء الأية  2
  37حاج العربي ، المرجع السابق ، ص ــ د/ بل 3
. 11صالح ججيك الورثلاني ، المرجع السابق ، ص  ــ أ/ 4  

-د-                                                                             



 

 إذ  ة ، يعد نظام الميراث أحسن النظم المالية إحكاما التي وضعتها الشريعة الإسلامي      

ملك نتقال ما يكان أم أنثى ، و ا ذكرابه قررت الشريعة الإسلامية ملكية الإنسان للمال 

دة البشرية الشخص في حياته إلى ورثته بعد وفاته حقيقة أو حكما ، بحيث لم يترك للإرا

باة و طمئنان من الحيف و المحاعلى الال تكفلت به الشريعة بما يبعث قسمة المال ، ب

 ترضى الأنفس بحكم الله .

 
 

بدأين ، ، أسست الشريعة الإسلامية نظام الإرث على مو تحصيلا للمصلحة الإنسانية        
ختيار ، إذ جعل الإسلام توزيع الميراث جبرا على المورث و الوارث ، عدم الاالأول 

أن ارث بمعنى أنه ليس للمورث أن يحرم أحدا من ميراثه مادام مستحقا له ، كما أنه ليس للو
برا عنه في هدا المال و قد قيل أنه " لا يدخل شيء في ملك ج المتوفىيرد إرثه لأنه خليفة 

حقيها ،  لثاني فهو ملاحظة الحاجة في توزيع الأنصبة بين مستسوى في الميراث " ، أما ا
درجة و رغم تساوي ال الآباءفكلما كانت الحاجة أشد كان مقدار الإرث أكبر ، فنجد نصيب 

حكمة  من الله و تقديرا . ، كذلك الحال بين الذكور و الإناث حسب كل مسألة   
 

 
 

 رث في القانون الجزائري برعاية و حماية وو من جهة أخرى فقد حظي نظام الإ              
انة لأحكام الميراث من النظام العام حص  الآمرةعد المشرع الجزائري القواعد  إذتفصيل  

ستلاء و كتساب الملكية الإالمدني عرض المشرع في بيان طرق ا قانونية ، ففي القانون

. كما منع  777،  771،  772، و الوصية في المواد  774و  773الملكية في  المادتين 

( و في عقد  2الفقرة  42التعامل في تركة الإنسان على قيد الحياة و لو برضاه ) المادة 

( و بيع الحقوق المتنازع عليها   347البيع وضع قواعد تتعلق بيع ملك الغير  )  المادة 

) المادتين ( و البيع في مرض الموت  417و  414( و بيع التركة )  417و  411المادة ) 

من  ستلاء على جزء أو كل التركة بطريق الغش، أما جزائيا فقد جرم الإ( 1)(  414و  418

من قانون العقوبات  1الفقرة  313قبل الشريك في الميراث أو المدعي بحق فيها ) المادة 

 لميراث، أما في قانون الأسرة فقد حاول المشرع تبيان الأحكام التفصيلية ل(2)الجزائري ( 

( مادة تحت عنوان "  28وفق منهج التقنين الفقهي للأحكام الشرعية في ثمانية و خمسين ) 

 الميراث " . 
  

 

يتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم  1472سبتمبر سنة 21هـ الموافق لـ :   1342رمضان  21المؤرخ في   28-72الأمر ـ  1

،  1483يناير  24المؤرخ في  11-83،و المعدل و المتمم بالقانون  رقم  1481غشت سنة  14المؤرخ في  17-81بالقانون رقم 

،  1488مايو سنة  13المؤرخ في   14-88، القانون  1487ديسمبر سنة   14مؤرخ في ال 17- 87المعدل و المتمم  بالقانون 

 21المؤرخ في  11-12، المعدل و المتمم  بالقانون رقم   1484فبراير سنة  17المؤرخ  11-84المعدل و المتمم  بالقانون رقم 

   1172مايو  13المؤرخ في   12-17، المعدل و المتمم بالقانون  2112يونيو سنة 

-هـ-                                                                        



 

 

من قانون العقوبات  1الفقرة  313بل الشريك في الميراث أو المدعي بحق فيها ) المادة 

لميراث ، أما في قانون الأسرة فقد حاول المشرع تبيان الأحكام التفصيلية ل(2)الجزائري ( 

( مادة تحت عنوان "  28لتقنين الفقهي للأحكام الشرعية في ثمانية و خمسين ) وفق منهج ا

وضوعها مشدد على إتباع الإجراءات المستعجلة في قسمة التركة و الفصل في م الميراث "

من قانون الأسرة( . 183فيما يتعلق بالمواعيد و طرق الطعن في أحكامها ) المادة   
 

   

ة و ، الخلافة الإجبارية وفق أنصبو يؤمن نظام الميراث الخلافة في المال بشقيها       
م بالوصية ختيارية و التي تتنا لمستحقي الإرث ، و الخلافة الافروض المحددة شرعا و قانو

فق ضوابط أين مكن بها الشرع و القانون المورث في تعيين من يخلفه في ماله بعد وفاته و
صرف علقة بمقدار المال المتصرف فيه و أخرى متعلقة بالشخص المتو أحكام شرعية مت

 إليه .
نشر  فالوصية ككل أحكام الإسلام لها نظام دقيق قائم على الحق و العدل و الرحمة و            

راث من الخير لتحقيق المصلحتين الخاصة و العامة ، و على ضوء دلك فقد يحرم من المي
 و أقاربه لأي سبب كان ، و قد يكونالمتوفى ، كوالديه أى هم أهم أقرب المقربين إل

ينما الموصي لم يوص لهم شيئا مما خلفه من أموال فيكونوا في حالة الفقر و الحاجة ، ب
يش أل إليهم مورثهم .الورثة يعيشون في رغد من الع  

 

واجبة أو ما الو أوجبت للحفدة ما يسمى بالوصية إلا أن القوانين الوضعية فقد تدخلت         
تندة دار معين و شروط خاصة مسيعرف بالتنزيل مما خلفه جدهم أو جدتهم من تركة ، بمق

نطلاقا ء ، و الشريفة و كذا أقوال العلمالك بنصوص من القرآن الكريم و السنة النبوية افي ذ
 أمر متىراه من المصلحة العامة و من القاعدة الشرعية أن لولي الأمر أن يأمر بالمباح لما ي

الفقهاء .حكما شرعيا عند بعض  ينشئ، بل أن أمره به و جب طاعته     
 

   
   

 

و الأمر  1414سبتمبر  11المؤرخ في  74-14، معدل و متمم بالأمر رقم  1411يونيو سنة  8الموافق لـ  1381صفر عام  18مؤرخ في  121-11أمر رقم  ـ1

و القانون رقم  1482فبراير  13المؤرخ في  14-82و القانون رقم  1472يونيو  17المؤرخ في  47-72الأمر رقم ، و  1473يوليو  22المؤرخ في  48-73رقم 

-41و القانون رقم  1441فبراير  1المؤرخ في  12-41و القانون رقم  1484 أبريل 22المؤرخ في  12-84نون رقم و القا 1488يوليو  12المؤرخ في  88-21

المؤرخ  12-14و القانون رقم  2111يوليو  21المؤرخ في  14-11مارس و القانون رقم  11المؤرخ في  11-47و الأمر رقم  1441يوليو  14المؤرخ في  22

المتعلق بالوقاية من الفساد و  2111فبراير  21المؤرخ في  11-11و القانون رقم  2112أوت  23المؤرخ في  11-12و الأمر رقم  2114نوفمبر  11في 

. 2114فبراير  22المؤرخ في  11-14و القانون رقم  2111ديسمبر  21المؤرخ في  23-11قانون رقم مكافحته و ال  

                                                                                      

 

-و-  



 

 

    
قانون  دورلم يعرف إلا بعد ص مستحدثة في القانون الجزائري ، إذيعتبر التنزيل مسألة    

-114و قد خصه بالمواد  م  1484يونيو  14 ـالموافق ل هـ 1414رمضان  14الأسرة في 

حرير و هو تنزيل الحفيد منزلة أبيه المتوفى في حياة الجد عند ت ( .1)،. 171-171-172

طه تنبالفريضة في تركة هذا الأخير ، و دلك بشروط معينة على سبيل الحصر و قد اس
 المشرع الجزائري من الفقه الحديث للشريعة الإسلامية

 
 

بيرة عتناء بها و هدا لمساسه بفئة كالتي يجب الافهو ضمن الموضوعات المهمة جدا          
الأسرة جتماعية توصف ببه المجتمع الجزائري من تركيبة ا من المجتمع و دلك لما يمتاز

تركة و بن ، فتكون الذمة المالية مشن ، و ابن الاتوي علو الجد و الإبالممتدة ، فنجدها تح
عدها من ، فعندما يتوفى أحد أبنائه يحرم الأحفاد بالمتصرف الوحيد في دلك كله هو الجد 

من  الميراث نتيجة موت مورثهم قبل أبيه . و إن لم يقرر التنزيل وفق القواعد العامة
ؤول التركة بن شيئا و تيستحق إبن الا قرب ، و عليه  فلاالميراث لابد من حجب الأبعد بالأ

  إلى الأبناء الصلبيون المباشرون و باقي الورثة 
 

       

كاوي ستجابة لحالات كثيرة مؤلمة و لشعتبر تقرير القانون لهدا النظام او ي              
متعددة ممن يموت أبائهم قبل موت الجد أو الجدة أو مع أي منهما . حيث وفاتهما مع 

جد معدمة تمنعهما من الميراث من بعضهما لحصول الشك في السبق . وفاة الأب قبل وفاة ال
 جاءت النصوصأصلا لقيام علاقة الميراث لعدم توافر الأركان و الشروط و على هدا 

اة مات لو عاش إلى حين وف الذيوضاع ، دلك أن ة لمعالجة مثل هده الحالات و الأالقانوني
قر مدقع و ، فيصبح الأولاد في ف والده ينال مالا كثيرا ، لكنه بموته يرث إخوته دون أولاده 

طراب ضى االشيء الذي أدى إل العائل و الحاجة و مذلة السؤال ،  جتمع لهم مع اليتم و فقدا
 داخل الأسرة الواحدة حيث نجد أثر النعمة ظاهرا على البعض منهم مما وصلهم من ميراث

  و نرى الأخر في فقر و حرمان .
 

   
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-ي-   
  

له ، الدين  عند المطبقين، إلا أنه بقي موضوعا شائكا  التنزيلو بالرغم من تقرير أحكام      
أحكام عامة من و التباين ، دلك أن القانون و بطبيعته جاء ب الحذرأحكامه بالكثير من  ينفذون

ن أخرى ، زيادة على الجهل بأحكامه بالنسبة لعديد م جهةختلاف الفقه حوله من جهة و ا
جوبه العامة ، مما أدى إلى عدم الوصول لهدف المشرع عند النص به في القانون و تقرير و  

 

حفظه  إلى موضوع التنزيل لكي نساهم بعون الله و سوف نتطرقو لكل ما سبق قوله      
قواعده يدعي به على أحكامه و الوصول بدلك إلى الإلمام ب الذيبإزالة الغموض المفترض 

و القضائي  و بالتالي توحيد تطبيق نصوص المواد كما أرادها المشرع في الميدان التوثيقي
لمتكامل ، الفقه و القانون دلك كل او لكي نوفق في دلك كان علينا أن ندرسه من زاويتين 

العربية و  ستحدث عند أغلب الدولنظام التنزيل ، مع العلم أنه قد ايساعدنا على ضبط  الذي
به .الأخذ بما فيها الجزائر ، بعد مناداة من الفقهاء لضرورة   

 

يه من ا يحتوه بالتعرض لمفهوم التنزيل الفقهي و القانوني و مو سوف نستهل دراستنا هذ    
ن إشكاليات الغوص في تطبيقاته  ، و ما ينتج عنها م الذي سينير لنا و خصوصيات  مبادئ

 و موقف القضاء منه بصفة عامة .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-ن-  
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 الفصـــــل الأول : ماهية التنزيل
   
ما قررت يعتبر التنزيل مسألة مستحدثة لم تعرف من قبل لدى المذاهب الأربعة ، و ل        

ها نظرا فيما بعد من طرف البعض من الفقه الحديث استنبطها القانون  ، لضرورة الأخذ ب
طرق نها و للإلمام بأحاامه و فهم نظامه  ، سوف نتشكاااتت الت  طرتت ف  الميدان حيللإ

ق فيما بعد رى بيان ماهيته طبقا لمفهومه القانون  ف  مبحث تول ، ثم نتطف  هدا الفصل  إل
إبراز  و الحامة الت  تدت إلى تقريره مع، الفقه بصفة عامة  ف  المبحث الثان   لرتي 

ان  . ف  مبحث ث انطلاقا منه  خصائصه استخراج منه ، و  استنبطتصله الشكرع  الذي   
 
 
 
 

 المبحـــــــــث الأول : مفهــــــــــوم التنزيــــــــــل
 
ريفه تعبيان  التنزيل من خلال  سوف نتعرض ف  هذا المبحث إلى تبيان مفهوم       

اسه ا القانون  لنصل بعدها إلى تبيان  مشكروعيته و تس،  و اذ اللغوي و الإصطلاح 
.ا ف  المطلبين التاليين ، و هذالقانون    

 

 

 

 

 المطلـــــب الأول :  تعريـــــــــف التنزيــــــــــــل  

 
المشكرع الجزائري الوصية الواجبة ضمن تحاام الميراث ف  قانون  تدرج لقد         

عليه تسمية " التنزيل " و تطلق ،  971إلى المادة  961الأسرة الجزائري و دلك من المادة 

لبنان  و اما هو الحال ف  القانون المصري و الاويت  و ال، ه " الوصية الواجبة " و لم يسم
اما هو  ،ختيارو ليس على عنصر ااتعلى الإجبار  تن الميراث يقومعتبار ، على االسوري 
ختيارية الحال ف  الوصية ااتعليه   
      
   
 

. و سنتعرض لتعريف التنزيل : لغة و اصطلاحا ضمن الفروع التالية     
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 الفرع الأول : تعريـــف التنزيــل لغــة
 
 

  .إذ تقام مقامه  التنزيل لغة مشكتق من نزل الشك ء      

 
 
 

 
 

 الفرع الثاني : تعريـــف التنزيـــل اصطلاحا 
 
 

، تو  إنزال شكخص منزلة الولد ، اأن يقول المنزل فلان ف  منزلة ولديالتنزيل  هو        
د و ليس ابن قد مات تبوه ،  فيقول ورثوه ماان تبيه ، و العبرة هنا بوفاة الج ياون له إبن

الأحفاد ة ستحدثها الفقه الإسلام  الحديث ، لمعالجة مشكالالتنزيل مسألة ا و،  ( 9) بوفاة الأب

ات  م ، ثم يموت الجد تو الجدة ، فهؤاتء  الأحفاد قدهم تو تمهم ف  حياة جدهالذين يموت تبو
ء من تراة الجد تو الجدة لحجبهم بوجود تعمامهم تو عماتهم ، و قد ياون هؤات شكيئايرثون 

. (1) الأحفاد ف  فقر و حاجة و تعمامهم و عماتهم ف  غنى و ثروة  

 
 

 الفرع الثالث : تعريــف التنزيــل قانونــا 

 

له و ن ص على تحاامه مبينا المستحقيبل ن ،المشكرع الجزائري التنزيل يعرف لم      

-979-971-961و لقد نصت المواد ، لك و اذا المقدار المحدد ف  ذستحقاقهم شكروط ا

يل  :  على ما (3 )من فانون الأسرة الجزائري 971  

 ، وجب تنزيلهم منزلةقبله تو معه  مات مورثهم : من توف  و له تحفاد و قد  961المادة 

اة بالشكرائط التالية : تصلهم ف  التر  

لك حصة تصلهم لو بق  حيا على تن ات يتجاوز ذتسهم الأحفاد تاون بمقدار :  971المادة 

 ثلث التراة .
 
 

. 356حاج العرب  ، المرجع السابق ، ص ـ د/ بل 9  

. 357، 356حاج العرب  ، المرجع نفسه ، ص ـ د/ بل1  

 11-15المعدل و المتمم بالأمر رقم : المتضمن قانون الأسرة الجزائري ، 9148يوتنيو سنة  11المؤرخ ف   99-48ـ قانون رقم: 3
. 1115فبراير سنة  17المؤرخ ف    
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و تجدا اان ، : ات يستحق هؤاتء الأحفاد التنزيل إن اانوا وارثين للأصل  171المادة    

ل جدة ، تو اان قد تعطاهم ف  حياته بلا عوض مقدار ما يستحق بهذه الوصية ، فإن توص
م من يتم به نصيبهم تو نصيب تحده التنزيل بمقدار مالك وجب بأقل من ذلأحدهم لهم تو 
 التراة .

عن مناب  ياون الأحفاد قد ورثوا من تبيهم  تو تمهم ما ات يقل : تن ات 171المادة    

  مورثهم من تبيه تو تمه .
ار مثل حظ الأنثيين .و ياون هذا التنزيل للذ       

تمرين : 961 صياغة المادة نلاحظ ف    
 
 

     الأمر الأول : المة تحفاد : الحفيد لغة هو : فرع الفرع من تواتد الأبناء و تواتد البنات 
، م جداتحديد مه و هذاصطلاحا فإنه فرع الإبن دون فرع البنت ، ا ةدعلى السواء ، تما الحف

ناء د الأبو قد تحسن المشكرع الجزائري حين حصر من يستحق التنزيل ف  مجموعة توات
ه المادة إلى و اصطلاحا الأسباط " ، و ترجمة هذين يسمون لغة نات ، الذدون تواتد الب

ر عن تواتد الأبناء النص الفرنس  ، واضح تيضا بما تتطلبه اللغة الفرنسية من دقة ف  التعبي

« Des Descendants d’un fils «: دون تواتد البنات ف  جملة 
المتوف   بون زوجةتن تواتد البنات ات يحجك ، بدليل لأن تواتد البنات ليسوا فروعا للهال   

تم المتوف  ، الت  ه  جدة توفى الذي هو جد تمهم لأم ، و ات ) جدتهم لأم ( و ات تب الم
 تمهم الأم ، حجب نقصان .

ات بخلاف المشكرع المصري الذي يرتب تواتد الأبناء و الطبقة الأولى من تواتد البن    

من قانون  ، 71 – 74 – 77 –  61ف  المواد  حقين بالتنزيل ، و دلك ضمن المست

، و بالمقابل يورث الطبقات الأربع الأخرى من دوي الرحم  9186لسنة  79الوصية رقم 

 بطريق الدفع  .
 

     الأمر الثاني : " وجب تنزيلهم منزلة تصلهم "
 

، حيث المة وجب ه  الالمة الت  حلت بها إرادة المشكرع محل إرادة الجد تو الجدة      
 جتهاد توي اان ف  التنزيل ، و ات مجال للاتنها جاءت بصيغة الوجوب ، فلا خيار لأ

 التأويل .
 

، فإنها تحدد موقعهم و حقهم بمناب و حصة " تنزيلهم منزلة تصلهم  تما عبارة "       
من قانون الأسرة الجزائري تقرر الأخذ بنظام  961تي تن المادة من تبيه و تمه ، مورثهم 

.   ( 9 )التنزيل  
 
 
 

. 14،  17،  16ـ ت/صالح ججيك الورثلان  ، الميراث ف  القانون الجزائري ، الطبعة الثانية ، ص 9  
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ال فإنها تحدد مناب الحفدة بمناب تبيهم ، على تقرير تن تباهم ات يز 971تما المادة        

ط ـــ حيا وقت وفاة تصله ، الذي هو جد تو جدة الحفدة ثم توف  تبوهم ـــ على إفتراض فق
وصية ، ، طبقا لأهم شكرط ف  البعد تبيه تو تمه ، بشكرط تات يتجاوز هدا المناب ثلث التراة 

.(9) تن التنزيل وصية و ليس ميراثا ل تخرو هذا دلي  
 

من قانون  971إلى  961إن تحاام التنزيل الت  توردها القانون الجزائري ف  المواد       

قهية الأسرة الجزائري لمعالجة مشكالة الأحفاد الفقراء ، لم ترد ف  مذهب من المذاهب الف
متفرقة ،  بام جزئية وردت ف  مذاهتحا لانها تستند ف  تاثر تفصيلاتها إلىالمعروفة ، و 

.(1) تهاد فيهاقام المشكرع الوضع  بااتج  

 
 

 
 
 

 

 المطلــــــب الثانـــي : مشروعيــة التنزيــل و أساســه القانونــي 
 
    
حياة تبيه تو  شكخص ف إن الباعث ف  تشكريع التنزيل تنه ف  حااتت غير قليلة يموت ال      

اة وفما يعد لو عاش إلى  المتوفىيستحقه سريته من الميراث الذي اان تمه ، و تحرم ذ
 .والديه و تحدهما .

     
 ن تعمامهم ياونون ف  سعة و رغد منلك قد يصير تواتده ف  فقر مدقع ، مع تو بذ    

صبح هناك العيش ، فيجتمع لأولئك اليتامى مع اليتم و فقد العائل القسوة و الحرمان ، و ي
اهم ف  قد سوزيع الثروة ف  الأسرة الواحدة ، و قد ياون المال الذي تراه الجد خلل ف  ت

     ا المال ، ه  ف  الحرمان من هذالذي تدراته المنية ، و ات ذنب لأواتد تاوينه هذا الفرع
     .   ا المطلب إلى مشكروعية التنزيل و اذا  إلى تساسه القانون سوف نتطرق ف  هذ    
  
 
 
 
 
 
 
 
 

. 14،  17،  16ـ ت/صالح ججيك الورثلان  ، الميراث ف  القانون الجزائري ، الطبعة الثانية ، ص 9  

. 357د/بالحاج العرب  ، المرجع السابق ، ص ـ 1  
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    الفرع الأول : مشروعيــة التنزيــل
 
   
 (9 )ينالتابعإن الأخذ بمشكروعية الوصية تو التنزيل مروي عن جمع عظيم من فقهاء         

ي و و من بعدهم من تئمة الفقه و الحديث و من هؤاتء سعيد بن المسبب و الحسن البصر
ستندوا د و الطبري و إسحاق بن راهوية و ابن حزم و قد اطاووس و الإمام تحمد و داوو

دين و "   كتب عليكم إدا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالقوله تعالى : إلى 
.  (9)ن بالمعروف حقا على المتقين   "الأقربي  

     
ن فإن ما يدل على الوجوب و الفرض ف  الآية الاريمة حسب الفقهاء المذاوري         

ب و فرض ريم تعن  الوجوالا :  اتب ف  القرآنتعلاه قول الله تعالى : ...اتب ... " فالمة 
لى .... حقا ع "  وجوب بعبارة ا لللك الحام المذاور بعده ، و ختمت بعدها بمعنى مؤادذ

نص على يعتبر من تساليب بلاغة القرآن الاريم ف  التأايد بعد ال المتقين .... " والذي
 وجوب الحام .

     
الآية ،  و ذلك  بعد تن اتفقوا على معنى ا الوجوبستمرار هذو قد إختلف العلماء ف  ا       

ل حظ ث" يوصيكم الله في أولادكم للذكر م: قوله تعالى  وهذا بعد نزول آية الميراث ف 
صف و ين فلهن ثلثا ما ترك و إن كانت واحدة فلها النتثنالأنثيين فإن كن نساء فوق ا

لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثة أبواهلأبويه   
م و كبها أو دين آباؤمن بعد وصية يوصي فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس  

  .( 2 )ن الله كان عليما حكيما "أبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ، فريضة من الله إ
  

ية فإنه رتب الميراث على وصية المة " وصية " ف  الآية نارة فلو اانت الوص       
، لأنها  فةللوالدين و الأقربين ثابتة بعد نزول هده الآية لذار الإرث بعد الوصية المعر

.(3)وصية ثابتة معهودة    

 
 
 
 
 
 
 

.  941ـ سورة البقرة  ، الآية 9  

  99ـ سورة النساء ، الآية 1

، ص   1114ـ ت/ ريم عادل الأزعر ، الوصية الواجبة ، دراسة  فقهية مقارنة ، رسالة ماجستير ، الجامعة الإسلامية ، غزة ، سنة 3

85 .  
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 الفرع الثاني : الأساس القانوني للتنزيل 
 

 
 
د البنات اتد الأبناء دون تواتإن القانون الجزائري فإنه يحدد المستحقين بالتنزيل بأو      

من قانون الأسرة الجزائري  961الذين  يشكالون مجموعة ذوي الأرحام طبقا لنص المادة :   

 ين يسمونالبنات ) الذبناء ( ، دون تواتد و لا  يستحق هؤاتء الأحفاد ) تواتد الأ    
وبين هو تن ياونوا محج ، يشكترط فيهم شكرط تساس  وإصطلاحا الأسباط و مفرده سبط ( 

رثون ي عمهم ( ، فإن لم ياونوا محجوبين بااتبن فهم عندئذ ورثة شكرعيون  يبااتبن ) ت
ون حقهم وفق قواعد الشكرع ف  الميراث ، و يسمون ف  هده الحالة فروعا للهالك ، يرث

مين  : ثى ، تو إناثا و يسناانت تيبا إن اان منهم ذار  ) إبن إبن ( ، و بالفرض إن تعص
بن تو بنات الإبن .بنت اات  

  
، تو  يرو بصفتهم عصبة بالنفس و بالغ  ه الحالة ورثة بالنص القرآن فهم ف  هذ     

تنزيل بالفرض اما ذارنا ، وليسوا حفدة ، يستحقون حقا بموجب الوصية الواجبة تي ال  
  فو قد جرت العادة ف  المجتمع الجزائري ، بتنزيل هؤاتء الأحفاد من قبل جدهم     

تي تن الجد يغرس تواتد  ، عامة الناس : " الغرس " تو " المغارسة " عملية  يطلق عليها
(9) ، ا  ينوب تباهم مع تعمامهم حين وفاة جدهم " المنزل "ف  موقع تبيهم ، المتوفى نهإب  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 19،  11ـ ت / ججيك صالح الورثلان  ، المرجع السابق ، ص 9  
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 المبحـــــــث الثانــــــي : تكييـــف التنزيـــل 

 
 

 
لبها لقد نصت تغلب التشكريعات الإسلامية على تحاام التنزيل تو ما يسمى عند تغ      

مشكرع الواقعة ف  قسم الميراث اال ةبالوصية الواجبة ، فمنهم من تدرجها ضمن تحاام الماد
يل ، و هو ث ( الفصل السابع التنزالجزائري الذي نص عليها ف  الاتاب الثالث ) الميرا

تبناه المشكرع المغرب   . تجاه الذينفس اات  
  
سمية ا تضمن تحاام قانون الوصية ، و تطلق عليه ابينما نص القانون المصري عليه     

ح ا ما يطرالاويت  و اللبنان  و السوري ، هذالمشكرع  الوصية الواجبة و قد حذا  حذوه
لك ميراثا تو وصية .هل تعتبر بذتساؤات ،   

 

لى ععتبرها ميراثا و تسس حججه الفقهاء حول دلك ، فمنهم من ابين و قد ثار الجدل       
ديد دلك ، و منهم من تقر تنها وصية و برر اذلك موقفه ، و لما اان تاييف تهمية ف  تح

رفة ما إدا طريقة استخراج فيما بعد للوصول إلى الحل الأجدر اتبد علينا تن نتطرق إلى مع
ى الرتي م التنزيل وصية ف  المطلب الثان  و إلاان التنزيل ميراثا ف  المطلب الأول ت

 الراجح ف  المطلب الثالث

 
 

 المطلب الأول : التنزيــل ميراث
  

هو هتمت بها الشكريعة الإسلامية ، فراث من تهم و تدق المواضيع الت  ايعتبر المي     
 منعم بأدق التفاصيل الت  تبين نصيب ال وارث سواء اان ذارا تم تنثى .

   
حقوق ا تالمنا عن تحاام الميراث ، فهدا يقودنا إلى مصطلح المورث ، تي توضيح الإذ     

سرة الت  المتعلقة بمال الإنسان بعد وفاته  ، و ايفية توزيع هدا المال على باق  تفراد الأ
ان الطعن فيه ، ينتم  إليها ، فالقرآن الاريم جاء مفصلا لأحاام الميراث تفصيلا دقيقا ات يم

طة هو نوع من التاامل و التجانس فيما بين تنصبة ال وارث . و إنطلاقا من هده النقف
تم ات .         ا اان التنزيل ميراثامن المعايير الت  تفسر لنا ما إذ فسوف نقوم ببيان جملة  
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 الفرع الأول : تعريــف الميــراث 

 
قد عرفته  ورثته ، ونتقال ملاية الأموال بعد موت المالك إلى سببا من تسباب ا يعتبر     

قديما و حديثا ، و قد و ضع له الإسلام نظاما من تحسن النظم المالية و  تمم المعمورة 
   . تعدلها على و جه الأرض ، بل هو تحسنها و تعدلها

 
   أولا : الميــراث فــي اللــغة 

 
" وورث مصدر لفعل واحد هو : ورث ، يرث ، إرثا و ميراثا ، لقوله تعالى :       

د . و الوارث هو إسم من تسماء الله الحسنى الذي يعن  الباق  بع(9 ) " .....سليمان داوود
 فناء خلقه .

( 1 )نتقلت الواو ياء لساونها و اسر ما قبلهااتصله موارث ، مصدر فعله ورث ،      
بمعان  تخرى و ه  : و يأت  الميراث      
    

   1ــ  الإرث الفطري : و هو انتقال الخصائص و الصفات البدنية و الطابع النفس  و 
 

تو لون  فهدا يرث من والديه تقاسيم الوجه تو القامة الأحوال الصحية من الآباء إلى الأبناء ،
  البشكرة و غيرها ، و هذا يرث الذااء تو البلادة ، و آخر يرث تحواات صحية تو سيئة .

   
 

2 ــ الإرث المعنوي : لقوله ) صلى الله علية و سلم ( : " العلماء ورثة الأنبياء ") 3(  
  يقومون بالدعوة إلى الله نيابة عنهم .تي يرثون عنهم العلم يتعلمون شكرائعهم و 

 
 3 ــ الإرث المادي : بمعنى انتقال المال، و يسمى المال المتنقل ميراثا ، تي انتقال تراة 

 الميت
 
 
 
 
 

 
. 96لآية  امن ـ سورة النمل ، 9  

،  1114 الأولى ، الجزائر ، الطبعةشكيد ، الوصية و الميراث ف  قانون الأسرة الجزائري ، دار الخلدونية ، رـ الداتور شكويخ ال1

6ص  

رواه الترميذي و غيره و صححه الألبان  . ـ 3  
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    ثانيا : الميراث في الإصطلاح 
 

 
  (9 )يبهم"عرفه الفقهاء بأنه " قواعد من الفقه و الحساب يعرف المستحقين للتراة نص    
اء اان تسباب الإرث سو بب منم لما يستحقه الوارث من مورثه بسالفقهاء إسفهو عند     

 المتروك ماات تو عقارا تو حقا من الحقوق الشكرعية .
ن يحتوي مجموعة م، تما علم الميراث تو علم الفرائض فهو علم من العلوم الشكرعية     

، و  راةالقواعد الفقهية و الحسابية الت  يعرف بها حق تو نصيب ال وارث شكرع  من الت
يب الفريضة مأخودة من الفرض تي التقدير و هو النصلك تن يسمى علم الفرائض ،  ذ

: لك يسمى العلم بها و لذ، ، تي ما قدرتم   (1 )" ما فرضتم "قال تعالى : ، المقدر للوارث 
.علم الفرائض   

 

 
 

 
    الفرع الثاني : شروط الميراث 

 
ئري و ه  ف  قانون الأسرة الجزا ستحقاق ،من توافر شكروط ااتلثبوت الإرث اتبد     

ة ثلاثة شكروط مجتمعة ات يقوم تحدهما مقام الأخر ، " لأن الميراث ف  حقيقته هو  خلاف
.   (3)شكرعية للح  ف  تموال الميت "  

 
ستحقاق الميراث ه  االأت  :روط او شك       

 

 
 أولا :  تحقق موت المورث حقيقة أو حكما :

 
هادة الوفاة الدالة حقيقة فيتعلق الأمر بالوفاة الحقيقية المعلومة و الت  عادة ما تثبت بشك تما    

.(8 )على تلك الحقيقة  

 
 

 
. 78ـ د/ شكويخ الرشكيد ، المرجع السابق ، ص 9  

. 137ـ سورة البقرة ، من الآية 1  

. 913ـ د/ بلحاج العرب  ، المرجع السابق ، ص 3  

. 71ع السابق ، ص الرشكيد ، المرج ـ د/ شكويخ8  
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لتنفس ، فالموت الحقيق  ، هو توقف القلب و الدورة الدموية عن العمل و الرئتين عن ا      
تقال نى توقف جميع وظائف الدماغ . فهو اتوقفا تاما ات رجعة فيه ، مما سيؤدي حتما إل

" و لقوله تعالى :     (9) الآخرةستقبال وار ربه بخروج روحه من جسده ، و االمورث إلى ج
" كل نفس ذائقة  : و قوله سبحانه و تعالى   (1) " ا........ا جاء أجلهلن يؤخر الله نفسا إذ

.(3)الموت "  
 

   
حقه بعد  فتراضية الت  تصدر ف ق الأمر بالمفقود ، تي الوفاة ااتا فيتعلو تما حام     

جيل ء ، و تسو هنا تثبت الوفاة بحام من القضا ، مرور المدة الاافية الت  نص عليها القانون
.(8) ا الحام ف  سجل الوفيات بالحالة المدنية هذ  

  
ات يعقل تن يورث شكخص مازال على قيد الحياة ، لأنه قادر على إدارة تمواله و قد      

من قانون الأسرة الجزائري  9الفقرة  993نص المشكرع الجزائري من خلال نص المادة 

 تربع ستثنائية بمض ااتت اات: " يجوز الحام بموت المفقود ف  الحروب و الحه على تن
ليه سنوات بعد التحري ." و  يصدر الحام بوفاته ، بطلب من له مصلحة و هو ما نص ع

لحام بفقدان تو موت من قانون الأسرة الجزائري علو تنه : " يصدر ا 998ف  المادة 

الحام  ابة العامة ". و متى صدرمن له مصلحة تو الني على طلب تحد الورثة تو المفقود بناء
(5)جب على زوجته تن تعتد و تقسم تراته وعتبر ميتا و بذلك ا  

 
ة إلى من يخلفه فيه ملاي ، فيزول ملاه نعدمت تهليته للتملكإذا مات الشكخص ا     
قانونية و موت  المورث هو الواقعة ال ستخلافية ، لأنه ات سائبة و ات ضوائع ف  الإسلام .ا

. فإنه من المقرر شكرعا و   (6)الت  تؤدي إلى إفتتاح التراة ليتحدد نصيب ال وارث فيها 
. (7) قانونا إن التراة ات تفتح إات بعد موت المورث   

   
 
 
 
 
 
 

. 918،  913ـ د/ بلحاج العرب  ، المرجع السابق ، ص 9  

. 99 ـ سورة المنافقون ، من الآية1  

. 35.و سورة الأنبياء ، من الآية  57.و سورة العنابوت ، الآية 945ـ سورة آل عمران ، الآية 3  

. 71د/ بن شكويخ ، المرجع السابق ، ص ـ 8  

  18، الجزائر ، ص  1114ـ ت/ فشكار عطاء الله ، تحاام المواريث ف  قانون الأسرة الجزائري ، دار الخلدونية ، الطبعة الثانية ، 5

. 913ـ د/ بلحاج العرب  ، المرجع نفسه ، ص 6  

. 331، إ.ق.غ.ت.ش ، ص  13713، ملف رقم  9113-11-14ـ المحامة العليا ، غرفة الأحوال الشكخصية ، 7  
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    ثانيا:  تحقق حياة الوارث وقت موت مورثه :  
 

 
ري هو ف  قانون الأسرة الجزائ افالشكرط الثان  من شكروط الميراث المنصوص عليه      

من قانون  914ا ما نصت عليه المادة ، و هذضرورة وجود الوارث وقت موت مورثه 

 الأسرة الجزائري بأن ياون حيا بعد موت مورثه ، لأنه ات توارث بين الأموات .
 

و  عه ،الوجود الحقيق  للوارث عند موت مورثه ، ات قبله و ات مفالحياة الحقيقية ه       
لمشكاهدة و ه  الثابتة بسجلات الحالة المدنية ، و شكهادة الشكهود و ه  النية المقبولة شكرعا با

(9) المعاينة الت  تثبت تحقق حياة الوارث وقت موت مورثه   
 

               ) L’enfant conçu (  ملرية تو الحامية فه  تتعلق بالحيتما الحياة التقد  
ميراث ست محققة ، و هو يستحق التقديرية تو حامية ، و ليف  بطن تمه ، فحياته ما دام 

ياته ، فإن ظهر وقف له ما يستحق على فرض حفيلم تتحقق حياته بعد ،  باتفاق الفقهاء و إن

من قانون الأسرة  947،  978،  973،  938،  914حيا تخده و إات فلا شك ء طبقا للمواد )

.(1) الجزائري (  

 
 

:   L’indignité successorale   ثالثا:  إنعدام مانع من موانع الميراث    
 
 

فه  عبارة   (3)الأوصاف الت  توجب حرمان الوارث من الإرث  الإرث يقصد بموانع       
  لإرث من غيره ، فتمنعه من الميراث فتلحق بمن هو تصلا آهلا  لعن توصاف شكرعية ، 

(8)تراته ، و لو اانت تراان الإرث و تسبابه و شكروطه متحققة   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 914ـ د/ بلحاج العرب  ، المرجع السابق ، ص 9  

. 911حاج العرب  ، المرجع نفسه ، ص ـ د/ بل1  

. 48ـ د/ بن شكويخ الرشكيد ، المرجع السابق ، ص 3  

  993العرب  ، المرجع نفسه  ، ص ـ د/ بلحاج 8
. 
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ن رهم من ضمن الممنوعيمن باب القياس تشكخاصا آخرين اعتب و قد تلحق القانون        

 من قانون الأسرة الجزائري و الت  نصت على ما 935من الميراث نص عليهم ف  المادة 

توصافهم :  الآتيةيل  : " يمنع من الميراث الأشكخاص   
  

 

       ــ قاتل المورث عمدا تو عدوانا سواء اان فاعلا تصليا تو شكرياا . 9   

ــ شكاهد الزور الذي تدت شكهادته إلى الحام بالإعدام و تنفيذه . 1      

ــ العالم بالقتل و تدبيره إدا لم يخبر السلطات المعنية .  "  3      

 

الممنوع من الإرث لأسباب  بأن من قانون الأسرة الجزائري ، 936و تنص المادة        

من نفس القانون و الت  تقض  بأنه  937المذاورة تعلاه ات حجب غيره ، اما تن المادة 

 يرث القاتل خطأ من المال دون الدية تو التعويض .
، و السبب ف  ذلك تن    (9)" لا يرث القاتل " لقول النب  ) صلى الله عليه و سلم  (         

عدة الفقهية عجل الشك ء قبل توانه ،  و لذلك يعاقب بالحرمان منه اما تقول القاالقاتل قد است
(1)  .  

الف و العبرة بالقتل العمد ي العدوان هو توفر القصد الإجرام  ، تي عن قصد ، و من م   
داء بإزهاق من غير عذر ) سواء بالمباشكر تو التسبب تو التحريض ( ، و هنا تاف  نية ااتعت

و عدوانا ، سواء حصلت الوفاة توا عند ااتعتداء تو بعد مدة ، من مادام قد  الروح ظلما
.  (3)ارتاب بقصد إحداث الموت    

 
 زائري هو القتل العمدي ول المانع من الإرث ف  القانون الجو من هنا ، فإن القت      

الخطأ بغير حق و ات عذر قانون  ، تما القتل  ) Homicide involontaire العدوان  (     
( 8) القصد الجنائ   فيه فإنه ات يمنع من الميراث ، لأن القاتل خطأ ليس له      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ـ رواه الإمام مالك و تحمد .9  

. 48ـ د/ بن شكويخ الرشكيد ، المرجع السابق ، ص 1  

. 899ـ د/ بلحاج العرب  ، المرجع السابق ، ص 3  

995ج العرب  ، المرجع نفسه ، ص ـ د/ بلحا 8  
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 المطلــــــــــــب الثانـــــــي : التنزيل وصية 
 
 

من  775المادة ائري نص ف  الأحوال الشكخصية ، لدا فإن المشكرع الجزتعد الوصية من تصل           

، و ذلك  هاالقانون المدن  الجزائري على سريان قانون الأحوال الشكخصية و النصوص المتعلقة بها علي
ا فعلت بعض لوصية بقانون خاص بها ام، اما تنه لم  يخص ااتساب الملاية ف  الفصل المتعلق بطرق ا

 948بالمواد من ، تحاامها ف  قانون الأسرة الجزائري  ، بل تورد (9) التشكريعات االتشكريع المصري

منه  119إلى غاية المادة   

 
 

      الفرع الأول:  تعريف الوصية 
 

لمرتبطة ختلفت و تنوعت تعريفات الفقهاء المسلمين للوصية ، فه  تعد من المسائل الهامة و اإ     
سب المذهب بالميراث ، إضافة إللى ذلك تنه قد إختلفت التعريفات ف  قوانين الدول الإسلامية ، لأي ح
ول فيما يل  ناالذي يستوقد منه ال مشكرع للأحاام المنظمة للوصية ف  بلده ، و على إثر ذلك فسوف نت

صية ف  تعري الوصية ف  اللغة و ف  الإصطلاح مبينا بما تخذ به المشكرع الجزائري من تعريف للو
 قانون الأسرة الجزائري .

 
 

      أولا : الوصيــة في اللغــة 
 

الوصل  الوصية مصدر وصى ، ووصى بالتشكديد و التخفيف و توصى و يوص  ، و الوصية ه        
ء و صلته ، و ترض واصية ، تي متصلة النبات من باب وعد و الإسم الوصاه و من وصيت الشك 

. (1)الوصاية و الوصية   
ا " يو منه قول الله تعالى :   (3)و يراد بها فعل الموص   ،و تطلق الوصية على إسم المصدر         

. (8)  " .....ا حضر أحدكم الموت حين الوصيةأيها الدين أمنوا شهادة بينكم إذ  
 

"  من و منه قول الله تعالى :   (5) و تطلق الوصية على إسم المفعول ، و يراد به الموص  به        
. (6)  ....... "بعد وصية يوصي بها أو دين  

 
طلح صيوص  به من مال تو تصرف ، و قد ا اما تنه تطلق الوصية على فعل الموص  ، و على ما      

يا على ماله على إطلاق لفظ الوصية تو التوصية على التمليك ، و لفظ الإيصاء إقامة الشكخص غيره وص
. (7) و تواتده  بعد موته   

 
 
 

 
 

. 9186نة س 49المصري ، الصادر بالقانون رقم  قانون الوصيةـ 9  

. 311هـ ، ص  9887الطبعة الأولى ، ـ ت/ محمد بن تب  بار الرازي ، مختار الصحاح ، دار الفجر الجديد ، 1  

  3ـ ت/ ريم عادل الأزعر ، المرجع السابق ، ص 3

. 916ـ سورة المائدة ، من الآية 8  
. 3ـ ت/ ريم عادل الأزعر ، المرجع نفسه ، ص 5  

  99ـ سورة النساء ، من الآية 6

ص  9114المواريث و الهبة و الوصية ، منشكأة المعارف ، الإساندرية ،  ـ الداتور امال حمدي ،7  
 



 
14 

 
 
 

 ثانيا : الوصيــة في الإصطــلاح الشرعــي  
 

  ماله لقد عرف العلامة علاء الدين الااسان  الوصية بأنها : إسم لما توجبه الموص  ف   
( .9)بعد موته   

ات بأنها ما توجبه الموص  ف  ماله تطوعا بعد موته تو ف  مرضه الذي م و قال الارف 
اما تننا نجد تن قانون الأسرة الجزائري قد عرف الوصية من خلال نص المادة  ،  (1)فيه 

.منه اما يل  : " الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع " 948  

 

 
يل  :  ا التعريف ماهذتخلص من العبارات المستعملة ف  و يس    

  
ا التعريف جامعا و شكاملا لال تنواع إن استعمال مصطلح " تمليك " يجعل هذ   ــ  

تشكمل  لكاء اانت بالمال تو بغيره ، فه  بذالوصايا ، سواء اانت واجبة تو مندوبة ، و سو
لدار تو  من السان التمليك و الإسقاط ، و تقرير مرتبات ،  اما تشكمل الوصية بالمنافع

و الوصية بالأعيان من منقواتت تو عقارات . الزراعة لأرض   
د إات بع بعد الموت " هو تن الوصية ات تنفذــ إن المقصود بعبارة " مضاف إلى ما    
ا التعريف الهبة .وت الموص  ، و بالتال  يخرج من هذالم  
جار بيع تو إي نبن  علىيستخلص من مصطلح " تبرع " إخراج الوصايا الت  ت ــ   

  ماله عتبارها ما توجبه الموص  فلشكخص ما ، و ذلك باعتبار الوصية تتم بدون عوض با
 تطوعا بعد موته .

و لقد تعرض   (3)ا التعريف قال به الحنفية إلى الفقه الإسلام  ، نجد بأن هذ ــ فإذا رجعنا 
ما  ا التعريف قاصر لاونه يحصر الوصية ف  الانتقاد من وجوه عدة تهمها : تن هذإلى 

و رغم تن .  (8)تملياا فقط ، ثم تنه " ات يضيف التمليك إلى التراة تو إلى جزء منها " يعتبر 
. موفق هن البعض يرى بأنهذا التعريف منتقد على النحو السالف الذار ، إات ت  

  
 
 

 
 

 
. 6ـ د/بن شكويخ الرشكيد ، المرجع السابق ، ص 9  

. 99، ص  4917ية ، دار الفار العرب  ، مصر ، الداتور محمد تبو زهرة ، شكرح قانون الوصـ 1  

هـ ،  9315ـ د/ عابدين محمد بن عبد العزيز ، رد المختار على در المختار ، شكرح تنوير الأبصار ، الطبعة الثالثة ، القاهرة ، 3

. 817الجزء الخامس ، ص   

 39، ص  9119  القانون المدن  الجزائري و الشكريعة الإسلامية ، المؤسسة الوطنية للاتاب ، ر محمد ، الوصية فالداتور زهدوـ 8

. 
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تيضا من  لتعاريف الأخرى لم تسلما التعريف من النقد ، فجميع او ات غرابة تات يسلم هذ   
، ف  حين  ا بالنسبة لقانون الأسرة الجزائري الذي يتبنى تعريف المذهب الحنف ذلك ، هذ

ب الأخرى عرفت الوصية اما يل  :اهالمذ  
 
 

      أ ــ في المذهب المالكي :
 

عاقده ث عرفها إبن عرفة بأنها ف  عرف الفقهاء ات الفرائض " عقد يوجب حقا ف  ثل     
 يلزم بموته تو نيابة عنه بعده " 

الجملة حسبما جاء ف  بداية المجتهد الوصية ه  ب الآخروناما عرفها بعض المالاية     
هبة الرجل ماله لشكخص تخر تو لأشكخاص بعد موته سواء صرح بلفظ الوصية تو لم 

( .9)يصرح به "    

  
لأول ف المالاية ات بتعريلأحوال الشكخصية المغربية ، قد تخذا ن مدونةو للإشكارة ، فإ  

شكائع ف  المغرب .لك تبعا للمذهب المالا  الالذي ذارناه و ذ  

  

 

 ب ــ في المذهب الشافعي :    
 

عد ا صاحب " مغن  المحتاج " بقوله : " تبرع مضاف و لو تقديرا إلى ما بعرفه     
   (1)الموت "

 
 ج ــ في المذهب الحنبلي : 

 
    (3) الوصية بالمال شكرعا بأنها ه  التبرع به بعد الموت " " 

 
 
 
 

 
،  9141ة ، ـ الداتور الشكيخ محمد مصطفى شكلبى ، ف  احاام الوصايا و الأوقاف ، دار الجامعية للطباعة و النشكر ، الطبعة الرابع9

و اذلك : 11ص   

ر ، سوسة ، ـ الشكيخ يوسف إبن الحاج فرح بن يوسف ، المواريث الشكرعية و الوصية و مجلة الأحوال الشكخصية ، دار الميزان للنشك 
. 356ص تونس ،   

نان ، الطبعة ـ الداتور تحمد الحصري ، التراات و الوصايا و القضايا المتعلقة بهما ف  الفقه المقارن ، دار الجيل ، بيروت ، لب1

و اذلك :  638، ص  9111الأولى ،   

   11ـ د/ الشكيخ محمد شكلب  ، المرجع نفسه ، ص 
. 635ـ د/ تحمد الحصري ، المرجع نفسه ، ص 3  
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لى الوصية ل النظر ف  التعريفات نجد تن تعريف الحنفية و الشكافعية اقتصر عمن خلا    
ر وصيا بمعنى التبرع بالمال إذا تضيف إلى ما بعد الموت و ات يشكمل الإيصاء اجعل الغي

.على تواتده من بعده   

 

         .  (9) تعريف المالاية و الحنابلة فيشكمل الوصية و الإيصاء و يجمع بينهما تما         
يخ عل  ا الإختلاف ف  التعريفات و تفاوتها شكموات و قصورا ، يرى الشكو  على ضوء هذ  

(1)عد الوفاة " الخفيف بأن تعريف الوصية  ه  " تصرف يستوجب ف  التراة ابتداء حقا ب  

 
 

     الفرع الثاني : شروط الوصية 
 

الموص  و لا  تصح الوصية اتبد من توفر مجموعة من الشكروط بعضها ف        
ات به ، فلا يمان تبدا تن ناون تمام وصية إ صىف  المو الموص  له ، و البعض الآخر

  بتوفر هده الشكروط ، و الت  سوف نقوم بتوضيحها بالقدر الممان و ه  االأت  :
  

    أولا:   الموصي : 
    

يم من قانون الأسرة الجزائري : " يشكترط ف  الموص  تن ياون سل 946المادة  تنص      

(  سنة على الأقل " . 91العقل ، بالغا من العمر تسع عشكرة )   

يتضح من نص المادة المذاورة تعلاه ، تن ياون الموص  سليم العقل ، تي تن ات       
  تعتمد على تصرفاته القولية الت عتبارلأنه ات تصح وصية المجنون لعدم ا ياون مجنونا ،

. (3) وصيته حال الإفاقة  ن إذا اان جنونه متقطعا فتصحالعقل و التمييز ، و لا  

 
ا هذ لعمر تسع عشكرة سنة على الأقل ،اذلك يجب على الموص  تن ياون بالغا من ا      

 81المادة  لنا ، و هذا ما تادته ما تشكارت إليه المادة المذاورة تعلاه تي بلوغ سن الرشكد 
(8)( سنة ااملة "  91من القانون المدن  الجزائري : " ......و سن الرشكد تسعة عشكر )   

 
 
 

 
. 7ـ ت/ ريم عادل الأزعر ، المرجع السابق ، ص 9  

و اذلك: 8ف  تحاام الوصية ، بحوث مقارنة ، جامعة الدول العربية ، المطبعة العالمية ، القاهرة ، ص  ـ الشكيخ عل  الخفيف ،1  

  . 11ـ د/ محمد مصطفى شكلب  ، المرجع السابق ، ص  
8. 39ـ ت/ ريم عادل الأزعر ، المرجع نفسه ، ص 3  

. ، المرجع السابق .المتضمن القانون المدن    1117مايو  93المؤرخ ف    15-17القانون   ـ8  
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ا ذا اان هحالة ما إذستثناء اما تنه تبطل وصية الموص  إذا اان فاقدا للأهلية ، با      
يته و ي  تسعة عشكرة سنة جازت وصو بلغ سن الرشكد ت ،الموص  محجورا لسفه تو لغفلة 

من القانون المدن  الجزائري ، و الت   81مع مراعاة تحاام المادة ، ا بإذن من المحامة هذ

ف  السن ،  صغرلتمييز لا لتنص على : " ات ياون تهلا لمباشكرة حقوقه المدنية من اان فاقد
. يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاث عشكرة سنة "  تو عته ، تو جنون .  

 
نه ا لأ، عليه صحيحة ، هذغير محجور سواء تاان محجورا عليه تم، فوصية السفيه        

لماله ، فه   بالغ عاقل مالف بالأحاام الشكرعية و الطاعات ، و تن الوصية ليس فيها تضييع
 تصرف مضاف لما بعد الموت .

 
ادامت دفنه م ستثناء و هو وصية الصغير المميز الخاصة بأمر تجهيزه وإات تن هناك ا      

دت ورثة و تجازوا وصيته نفدت ، و إذا لم يجيزوها نف ها اان لذإف ف  حدود المصلحة ، 
(9) بالموت تا إتصلتبطل و صيته حال جنونه إذلك ف  حدود الثلث اما تنها تيضا و ذ  

 

  ثانيا:  الموصي له : 
 

ا زائري على " ات وصية لوارث إات إذمن قانون الأسرة الج 941تنص المادة          

الموص  "  تجازها الورثة بعد و فاة  
  و إستثناء ة عامة هناك قاعد شكار إليها تعلاه ، تنفيتضح من نص المادة الم         

ل و هب إليه الحنفية و المالاية ف  قو، و هذا ما ذفالقاعدة العامة هو تنه ات وصية لوارث 
ازة ة على إجالشكافعية ف  الأظهر و الحنابلة ف  الراجح إلى تن الوصية للوارث تنعقد موقوف

ستثناء تي إجازة الورثة للوصية للوارث ) و هذا هو اات  (1)الورثة بمثابة عطية مبتدته 
 الموص  له ( 

     
 

ه ، و سمه تو صفتلموصى له تن ياون معلوما ، و ذلك بذار ااما تنه يشكترط ف  ا         
لأواتد االوصية ل ، ك يجب تن ياون معيناجودا عند الوصية ، و إضافة إلى ذلتن ياون مو

(3)فلان يشكترط تن ياون موجودا عند الوصية و ات و قت موت الموص    

 
 
 
 
 

 
. 61ـ ت/ فشكار عطاء الله ، المرجع السابق ، ص 9  

. 38ـ ت/ ريم عادل الأزعر ، المرجع السابق ، ص 1  

. 61ـ ت/ فشكار عطاء الله ، المرجع نفسه ، ص 3  
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 ثالثا:  الموصي به : 
 

من قانون الأسرة الجزائري على : " للموص  تن يوص  بالأموال  911المادة  تنص      

.الت  يملاها و الت  تدخل ف  ملاه قبل موته عينا تو منفعة "   
بب من به تن ياون بعد موت الموص  قابلا للتمليك بأي س فيشكترط ف  الموصى      

وصية من المنافع و تصح التسباب الملك ، و تصح الوصية بال مال منقول من الأعيان و 
(9)بما يثمره الشكجر و بما ف  بطن بقرته على سبيل المثال ، لأنه يملك بالإرث   

 لك يجب تن ياون بما هو حلال ، فلا تصح الوصية بما هو حرام ، االخمر ، اذ    
   الخنزير ، لأنهما غير متقومة ف  حق المسلم  .

 

  الفرع الثالث : حكم الوصية  
 

رك تو المراد بحام  الوصية ، الوصف الشكرع  لها من حيث اونها مطلوبة الفعل تو الت     
. (1)التخيير بين الفعل و الترك   

ين و اتفق الفقهاء على تن الوصية اانت ف  بداية الإسلام واجبة بال المال للوالد     
صية الو الموت إن ترك خيرا حضر أحدكم ا: " كتب عليكم إذلقوله الله تعالى   (3)الأقربين  

. (8) للوالدين و الأقربين بالمعروف حقا على المتقين "  

دة ع لان بعد نزول آيات المواريث ، اختلف  الفقهاء ف  حام الوصية  ، و ذلك على   
 تقوال :

 
 القول الأول : 

 
لى من الحنفية و المالاية و الحنابلة و الشكافعية إ ، (5)هب إليه جمهور العلماء و هو ما ذ   

ة عليه ن تو عنده وديعة و ات بينتن الوصية مستحبة حسب الأصل و تجب على من عليه دي
. (6) و عليه حق مستحق لله االزااة ت  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
. 61ـ ت/ فشكار عطاء الله ، المرجع السابق ، ص 9  

. 93المرجع السابق ، ص  ـ ت/ ريم عادل الأزعر ،1  

. 93ـ  المرجع نفسه ، ص 3  

. 941ـ سورة البقرة ، الأية 8  

هـ ، الموافقات ، شكرح و تخريج تحاديث : عبد الله  711 –ـ الداتور الشكاطب  تبو إسحاق بن موسى اللخم  الغرناط  المالا  ، ت 5

 دراز ، دار الاتب العلمية ، بيروت ، و اذلك : 
. 91الأزعر ، المرجع نفسه ، ص  ـ ت/ ريم عادل    

. 98ـ المرجع نفسه ، ص 6  
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   القول الثاني : 
  
 و مسروق و طاوس و قتادة إلى تن الوصية واجبة للأقربين الذين ذهب داود الظاهري    

ن ترك ا حضر تحدام الموت إلقول الله تعالى : " اتب عليام إذتنها لم تنسخ ،  (9)ات يرثون 
. (1)وف حقا على المتقين " للوالدين و الأقربين بالمعرلوصية خيرا ا  

ال تعالى ن الوصية باقية مفروضة واجبة غير منسوخة ، بدليل تخر ، حيث قحيث قالوا ت   
ميع ا يدل على الندب لأنها لو اانت فرضا لوجبت على جقا على المتقين " و هذ: " ... ح

ه هذا تو دين " ف" من بعد وصية يوص  به:  مين و ليس المتقين منهم فقط تما آيةالمسل
. (3)الوصية إن وجدت   تنفيذ طلبت تداء الدين و   

 
    القول الثالث : 

 
لقوله   (8) بن حزم من الظاهرية إلى تن الوصية فرض على ال من ترك ماات ذهب ا     

إن الله توجب الميراث ف  تول  ،  (5)"  .....من بعد وصية يوصي بها أو دين "تعالى: 
ا يبطل من و توجب الدين و الوصية قبل الميراث فالمفرق بينهما مبطل بلا دليل و إنم الآية

إطلاقه دون  الوصية ما تبطله الله و حيث إن الله تعالى لم يبطل شكيئا فيبقى الوجوب على
(6) تقييد  

     
 
 

   المطلــــب الثالـــــث : الــرأي الراجــح 
 

 
 

ب المتعلق ت الاتاعتبار التنزيل ميراثا بورود تحاامه تحلقد استند الرتي القائل با       

ب و تحديد نصيب الأحفاد بنصي، باللغة الفرنسية   961ا نص المادة بالميراث ، و اذ

النقاط الت   هفيما بينهم توزيع الميراث ، ال هذمورثهم ف  تراة تصله ، و توزيع النصيب 
قى إلى ن هدا الشكك ات يمان تن يرالشكك ف  اون التنزيل ميراثا تنشكأه الشكارع ، لاتثير 

لقانون يصاء ف  نظر تغلب الفقهاء ، و تن التنصيص عليه ف  ااعتباره ميراثا بل هو إ
ه اء حياتلك تثنمنزل الذي لم يعبر عن إرادته ف  ذيعتبر إحلاات لإرادة المشكرع محل إرادة ال  
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مر و عتمدوا عليه هو صياغة آيات المواريث الت  جاءت بصيغة الأو لعل تول دليل ا      
 تقبل بدقة اتلورثة و تنصبتهم لك تحديد ا  محوري التراة ، و قد قصدوا ف  ذالقطع ف

وحا .جتهاد و التأويل ، فلا يسوغ لأي اان تن يخالف قواعده ف  مجتمع مسلم نصا و راات  
 

 ستندوا تيضا على حجج تخرى مستمدة من تحاام التنزيل المنصوص عليها ف و ا    
ويتعلق الأمر بما يل  : القانون  ،   

 
 

ها بغير اان الميت قد تعطى مستحقيا يل يخالف الميراث ف  اونه ات ينفذ إذــ التنز      
ا الحام ف  المادة قرب منه إلى الوصية ، و قد ورد هذا تو هذ ،  عوض قدر ما يجب لهم

تو  ا اانوا وارثينستحقاق الأحفاد للتنزيل إذالجزائري إذ حدد ا من قانون الأسرة 979

حالة عدم  ضتعطوا بطريق التبرع نصيبا بق  بمقدار مورثهم ف  تراة تصله مع إستعرا
اانوا وارثين  افاية النصيب المتبرع به لهم . إذ تنص " ات يستحق هؤاتء الأحفاد التنزيل إذ

حياته بلا عوض مقدار ما للأصل جدا اان تو جدة تو اان قد توصى لهم تو تعطاهم ف  
ه الوصية " .يستحق بهذ  

 
ه القيود ن هذتحقه صاحبه دوالميراث الذي يسو بالتال  فإن التنزيل يختلف تماما عن           

ا التنزيل ، و الت  تعن   بهذ 979نص المادة ه الوصية...." ف  ــ ورود المة " ....بهذ     

 هو " زيلا التنيمان تعويض " بهذه الوصية المة بهذ فه  صريحة اتتحتمل تي تأويل ، إذ
الت  تقر به .  لقوانيند ال اقصى بثلث التراة ات تاثر عنوصية ف  تنه قد تم تحديد حده الأ

ري على : " ...على من قانون الأسرة الجزائ 971المشكرع ف  المادة  و هذا ما نص عليه 

لوصية ا هو الحد المسموح به ف  مادة االتال  فإن هذثلث التراة ...." و بتن ات يتجاوز ذلك 
 و الت  ات تاون لوارث تصلا .

 
هو  إن المستحقين ف  التنزيل ليسوا ورثة اما هو مقرر ف  الوصية تصلا ، إذ  ــ    

الحفدة  ، فإنلك من يحجبهم من الورثة ، و تبعا لذ محصور على الحفدة عندما يجتمعون مع
لهم .  ه الحالة ليسوا ورثة اما هو مقرر ف  نظام الميراث بل يحملون صفة الموص ف  هذ

التنزيل لهم بموجب القانون ، ف فدته ه  علاقة موص  بالموصىرث و حفالعلاقة بين المو
 وصية بموجب القانون لفائدة الحفدة و ليس إرثا .

 
صية عتباره وصية ، و ه  ون الطبيعة القانونية للتنزيل هو الك فإو على ضوء ذ      

 ، تنفذ بنه الذي توف  قبله تو معهلأواتد ا اجبة ف  تراة المورث الذي لم يوصقانونية و
. اعلى تساس تنها وصية و ليست ميراث  
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ن التراة ستخراجها مبنفس القواعد ف  تحديد الوصية و الك تننا نأخذ و يترتب ف  ذ      

( .9)ختيارية اات قبل قسمة الميراث ، فه  تقدم عليه و حتى على سائر الوصايا  

 
زيل ...... التن تحاام التنزيل : " ا ما ذاره الشكيخ محمد الصادق الشكط  ف  دراسةو هذ     

ما نص رره على عامة الورثة الك تنه يخرج قبل قسمة التراة فيدخل ضمن باب الوصايا ذ
(1)لك الشكيخ التسول  ف  شكرحه على التحفة من باب الوصايا ." على ذ  

 
بخلاف ذلك ل أنه وصية و ات يمان القوو من ثم تمان تحديد الطبيعة القانونية للتنزيل ب      

ن الأمر حتمال ، فوجود تحاام التنزيل ف  الاتاب الخاص للميراث ات يغير ماستنادا إلى ا
الإعتبار .  شكيئا و ترجمة المة التنزيل غير دقيقة و متجاوزة للنص العرب  ات تؤخذ بعين  

نصيب  ه الوصية اتحديد النصيب بمقدارن تطبيق بعض قواعد الميراث على هذفإ      
صد منه  الذي توف  ف  حياة تصله و توزيع النصيب للذار مثل حظ الأنثيين ق الوارث

ينهم توزيعا المشكرع تعويض المحرومين من الميراث بنصيب ات إجحاف فيه بتوزيعه فيما ب
 ات يخرج عن الإطار العام للميراث .

 
ك بعض و تلا ما ذاره الداتور زاريا البري : " قسمتها بينهم للذار ضعف الأنثى و هذ    

. ( 3)تحاام المواريث ، فليس ف  دلك داتلة على تنها ميراث لوجود الفارق بينهما ....."    
   
ست ه الوصية ليست وصية خالصة ، اما و تنها ليلقد وصل الداتور إلى قوله : " هذ و   

معت جتمن الميراث مع بعض خصائص الوصية ، اميراثا على الحقيقة ، و لانها تشكباه 
.( 8)ج منها ما يسمى ف  عرف القانون بالوصية الواجبة " فتخر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 81، ص  9111جويلية  17ـ ت/ جمال ليشكان  ، مجلة الموثق عدد 9  

. 984ـ الشكيخ محمد الصادق الشكط  ، باب الفرائض شكامل الفقه و الحساب و العمل ، دار الغرب الإسلام  ، ص 1  

. 111ف  تحاام التراات و المواريث ، دار النهضة العربية ، ص  ـ الداتور زاريا البري ، الوسيط3  

. 134ـ الشكيخ مصطفى شكلب  ، المرجع السابق ، ص 8  
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     المبحــــث الثالــــث : الحكمة من التنزيل و خصائصه
 
 

غلب بمصطلح الوصية الواجبة عند تعتبار التنزيل و المعروف لقد وصلنا إلى ا         
بل القسمة لك قلمتوفى ف  تراة الجد تو الجدة و ذجعل الأحفاد ف  منزلة تصلهم االفقهاء هو 

ظيمة و ستحقاق الوصايا الأخرى إات تنه للتنزيل حامة شكرعية ععلى الورثة و حتى قبل ا
لها من يا تحلخصائص مقتصرة على فئة معينة مما استوجب علينا الأمر بمعرفتها و اذ

زيل و من التنصنا المطلب الأول لمعرفة الحامة فقد خص لكالباب العلم   و الفقه  لذ
  .ي سيتم تبيانه االأت  و الذالمطلب الثان  لخصائص التنزيل 

 
 
 

 المطلـــــب الأول : الحكمة من التنزيل 

 

اش لعل الحامة من التنزيل ، تن قد يموت الولد ف  حياة تبيه تو تمه و لو اان قد ع       

ن لورث منهم ماات ، و عند موت المورث ينفرد حينها بالميراث إخوة المتوفى ، حاجبي

توجب  تواتده ، فيصبحون ف  فقر ، و ما هذا إات لسبب موت تبيهم المبار ، و من العدل تن

. المتوفىة و اان من الواجب على الأب تن الأم تن يوصوا الأواتد ولدهم ف  حقهم الوصي  

وص  و لذلك فقد تقر الفقهاء تن الوصية ف  حق الأحفاد واجبة ، فعلى الشكخص تن ي     

تن الأصل  الذي ات يرث شكيئا مهما ينزل الفرع ، و بالتال  يفهم من هذا المتوفىلفرع ولده 

يعوض  ع قبل تن يستحق الميراث ، فتجب عندها الوصية بماف  وجودها هو تن يموت الفر

جاوز تبناءه على ما فاتهم من ميراث تبيهم لو بق  حيا بعد وفاة تصله ، ذلك على تات يت

 الحصة ثلث التراة .

ا لم يوص الجد ات تقبل عدم التنفيذ ، فإذ واجبة التنتفيذ فالوصية الواجبة واجب قضائ    

ب لحفدته وجب على الورثة تو المشكرف على التراة إخراج شك ء غير محدد بمقدار حس

( .9)البعض من مال الميت و إعطاؤه للوالدين و الأقربين غير الوارثين   

 

 

. 166ـ الشكيخ مصطفى شكلب  ، المرجع السابق ، ص 9  
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لك لذين حرموا من الميراث لوجود من يحجبهم عنه ، و ذفه  مقررة لصنف الأقربين ا   

الف بها بمقدار معين و شكروط معينة ، فلا تحتاج الوصية إلى إنشكاء من تحد ، فإذا فعلها ال

 نفذت و إن تراها اانت واجبة عليه تنفذ اما لو تنه توصى بها .

 

ما هو  الواجبة علىو ما يمان ملاحظته تن الفقه قد إشكترك ف  إسقاط مصطلح الوصية     

م معروف لدينا بالتنزيل ، و تجمع تنها واجبة على الأقربون غير الوارثين و الذين ت

ه حصرهم على الحفدة باعطاءهم جزء من مال الشكخص بعد وفاته بمثل ما اان يستحق

ين قسمة تصلهم من الميراث ، و ذلك ف  حدود الثلث من التراة و تقسم بعدها على المستحق

. الميراث  

الواجبة  و لعل المثال المتارر الذي نجده ف  تغلب اتب الفقه الدراسة لأحاام لوصية      

 هو حالة الشكخص الذي يموت ف  حياة تبيه تو تمه و بعد وفاتهم بعده يحرم ذريته من

عيش و الميراث ، و بذلك يصير تواتده ف  فقر مدقع مع تن تعمامهم ياونون ف  سعة من ال

ميته ون المال الذي خلفه الجد من صنع الولد المتوف   تو قد ساهم ف  تنحتى تنه قد يا

يهم بنصيب ملحوظ ، و بالتال  فلا ذنب لأواتده من حرمانهم من هذا المال إات بعد موت تب

.( 9)المبار ، فيجتمع عليهم ذل الحاجة و فقد الولد   

عاجله نفسه و لان قد ت و قد ياون الأحفاد تحت عناية جدهم و ياونون تحب شك ء إلى    

ونون المنية فلا يوص  لهم بشك ء من ماله ، و ما الحل بين ذلك سوى مسألة زمنية ، و يا

ترك  " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن حينها تولى الناس بمال الجد ، لقوله تعالى :

. ( 1)"  خيرا الوصية للوالدين و الأقربين بالمعروف حقا على المتقين  

ى و فياون هؤاتء الحفدة ف  فقر و حاجة ، و ياون تعمامهم اما سبق و ذارنا ف  غن     

ودهم ، ثروة ، ذلك تنه ف  نظام الإرث الإسلام  ات يستحق الحفدة شكيا من ميراث الجد بوج

 و إن لم يستحقوا الوصية الواجبة اان من غير  العدل و الإنصاف الذي يتجسد ف 

زيع ف  الأسرة .اضطراب بالموازين التو  

 

 

 

.  67ـ  د / بدران ابو العينين بدران ، المرجع السابق ، ص 9  
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 المطلــــب الثانــــي : خصائص التنزيل 

 
، يتضح  تغلب الفقهاء المتفق عليه حول التنزيل بآراءمن التعريف المحوصل و الملم      

لت  اتبد لنا جليا تن هناك عدة خصائص مستنبطة منه يتميز بها نظام الوصية الواجبة ، و ا
قه اما هو لنا تن نتطرق إليها حتى تماننا من الإلمام بمفهوم نظام التنزيل وفقا لأحاام الف

.منصوص عليه   
 

 الفرع الأول : إقتصار إستحقاق الوصية على الأحفاد 
 
   

ا على الحفدة ستحقاقهبنظام الوصية الواجبة على اعتبار تو تقرير ا  الآخذونقتصر لقد ا     
امة ما يبرر الح اات يرثون ، و هذين ارب غير الوارثين تو الأولياء الذدون غيرهم من الق
حرم و تن ذريته قد تلك تنه غالبا ما يموت الشكخص ف  حياة تبيه و تمه من وراء تقريره ذ

اث .الديه بسبب ما يحجبهم من الميرمن الميراث الذي  اان يستحقه لو عاش إلى وفاة و  
 

 ف   ن المال الذي خلفه الجد ياون من صنع الولد المتوفى تو ياون قد ساهمو خاصة ت    
بار ، وت تبيهم المتنميته بنصيب ملحوظ فلا ذنب لأواتده ف  الحرمان من هدا المال إات م

تفادة وبالتال  فياون الأحفاد تولى من الأقربين للإس ( 9)ل الحاجة وفقد الولد فيجتمع عليهم ذ
 من نظم الوصية الواجبة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
. 967بدران تبو العينين بدران ، المرجع السابق ، ص ـ د/  9  
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 الفرع الثاني : تنفيذ الوصية الواجبة دون إنشاء 
 
 
 

الموص   ن لم تصدر عنعلى التراة و تزول لمستحقيها و إ الوصية الواجبة تنفدإن        
ا توفى الجد قبل وفاته ، سواء عاجلته المنية قبل صياغتها تو تن إرادته لم تتجه لإحداثها فإذ

ان على قيد نصيب تبيهم اما لو استحق الأحفاد يترك وصيته لأبناء ولده المتوفى ادون تن 
لك ثلث التراة .عند القسمة ، على تن ات تتجاوز ذ الحياة  

 
   

، و لو بغير  الواجبة ات تحتاج لإنشكاء فه  مقررة للأحفاد بشكروط نافدة بحقهم فالوصية      
فر بمجرد تو اامها صيغة الوجوب و لزوم التنفيذإرادة المورث ، فه  تحمل ف  ط  تح

. ا و الحامة من تقريرهاتطبيق قواعدهشكروطها ف  الواقعة الت  تستدع    
 

لى ا تنشكأ الجد الوصية لأحفاده ناقصة عن القدر المطلوب و نص عو اذلك هو الحام إذ   
  تحاام الحصة الت  ترادها لهم محددة ، فإنها تاتمل وجوبا حتى تصل إلى المقدار المحدد ف

.اوز الثلث تتجالوصية الواجبة ، و هو اما سبق ذارنا يمثل نصيب تبيهم المتوفى على تن   
 
 
 

 

 الفرع الثالث : دخول الوصية الواجبة لملك الأحفاد 
 
 
 

اجة إن الوصية الواجبة بمجرد وفاة المورث تدخل إلى ملك المنزل و دلك من غير الح     
اث الت  إلى القبول و هدا ما يستفاد من ظاهر الأحاام المتعلقة بدلك و القواعد العامة للمير

ة اتزمة دون الحاجة إلى قبوله ، و بما تن الوصية الواجبتقض  تنها تدخل ف  ملك الورثة 

.ول ا بتنفيذها على التراة بدون إنشكاء ، فه  إدا ليست بحاجة إلى قببمجرد صدوره  
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  الفرع الرابع : تقديم تنفيذ الوصية الواجبة على توزيع الميراث  

 

 
روط ااتستفادة ين تتحقق فيهم شكبة بعد تقريرها على المستحقين الذالوصية الواج تنفذ      
المتوفى  صية للأحفادعلى التراة قبل قسمتها ، فبمجرد وفاة الجد تو الجدة توجب الو بها

لك ا ، و ذلمقدر بنصيب الوالد ف  الميراث إذا اان حيالمقدار المستحق لهم و ا والدهم فيؤخذ
ة ات بعضهم لك ف  فرائض ال الورثفه  تتأثر بالنقص ف  الأنصبة و ذ من التراة الها ،
ستخراج حصة المتوفى لو فرض بعد ا ،  (9)لتراة مهيأة لتوزيعها على الورثة عندها تاون ا

 حيا .
 
 

تأثر هب إليه تغلب الفقهاء لياون المقدار الذي يخرج من جميع التراة ات يو ذلك ما ذ      
ان تبو ا الصدد الداتور بدررتى ف  هذبه نصيب بعض الورثة دون البعض الأخر ، و قد 

اته تصله مات ف  حي الذييتفق مع تمور ثلاثة ه  : تن نفرض الولد  الذيالعينين بدران و 
ا ين هذما اان يستحقه ، ثم نوازن ب الفرض لنعرف مقدار هذاحيا ، ثم تقسم التراة على 

واتده ثم تقسم النصيب و ثلث التراة بين الورثة و نجعل تقلها هو مقدار الوصية ، فتعطيه لأ
لشكرعية .لتراة بين الورثة الحقيقيين على حسب الفريضة اباق  التراة على تنها ال ا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 949الإمام تبو زهرة ، المرجع السابق ، ص ـ  9  
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 الفرع الخامس : تقديم تنفيذ الوصية الواجبة على كل الوصايا 
 

  
لك على ذ مستندين ف اجبة على ال الوصايا تقر الفقهاء بوجوب تقديم الوصية الو       

 فإذالك ف  نطاق الثلث المقرر ، ال ذ، و ( 9)قله بن مفلح بن اسيان و مما نتقوال طاووس 
در ت الوصية القالوصية الواجبة و توصى لغيرهم نفذضاق الثلث عنها جميعا نفدت 
قابله ال ما يختيارية ثلث يتزاحم فيه تصحاب الوصايا ااتالواجب توات ، و الباق  من ال

الوصية الواجبة .  ينهم بنسبة الأنصبة بعد تن تنفذنصيبه ، فيقسم ب  
 

ة تيضا ا ترك الموص  الوصية الواجبة و توصى لغيرهم نفدت الوصية الواجبإذ اذلكو     

لث شك ء قسم إن بق  من الث تنفيذهالإرادته ، و بعد  تنفيذهافه  تحتاج ف   ذارناهتوات اما 

. (1) ختيارية بنسبة حصصهمبين تصحاب الوصايا اات  

صية الواجبة الت  تفضل على الولك هو من وراء تقرير الوصية و لعل الحامة من ذ     

على  قارب غير الورثة ) الأحفاد ( بااتستحقاقلك لتقدم الأااتختيارية عند القسمة و ذ

( 3)"  ....حقا على المتقين بالمعروف والأقربين" جانب لمصداق قوله تعالى : الأ  

 
 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

. 914الإمام تبو زهرة ، المرجع السابق ، ص ـ 9  
. 943ـ الإمام تبو زهرة ، المرجع نفسه ، ص 1  

. 941ـ سورة البقرة ، الآية 3  
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. 

  الفصــــــــل الثـــــانــــي : أحكــــام التنزيــــل و تطبيقاته 
 

 

فة عامة و إبرازا لنظامه بص توضيحتعتبر دراستنا لمفهوم التنزيل ف  الفصل السابق       
طبيق تحاامه لمبادئه الت  يرتاز عليها و تمهيدا لهدا الفصل الذي  نتطرق فيه إلى ايفية ت

ليه تحاام تويه وفقا لما نصت عمان من الإلمام بنظامه بال ما يحف  الميدان العمل  لا  نت
ختلاف ره بات العربية الأخذة به و ما فسة ف  تشكريعنا و مقارنة دلك بالتشكريعاقانون الأسر

  آراءهم
 
يان و تطبيقها ببا الفصل إلى دراسة تحاام التنزيل و ذلك سوف نتطرق ف  هذ      

مقدار  ف  المبحث الأول و نتناول ف  المبحث الثان المستحقين و  شكروط استحقاقهم 
.اته و ف  المبحث الثالث تطبيقات التنزيل و منازع ستخراجه التنزيل و ايفية ا  

 

 

 

 المبحــــــــث الأول : أصحاب الحق في التنزيل و شروط           
                                                                         إستحقاقهم  

 

رة ف  حقهم يسمح لفئة معينة من الأقارب غير الوارثين و المتوف ايعتبر التنزيل نظام      
ا   هذاستحقاق تراة الجد بمقدار معين ، و هذا ما سنتناوله بالدراسة فمن  ،  شكروط معينة

. ستحقاقهمف  مطلبين يبين فيها  تصحاب الحق ف  التنزيل و شكروط االمبحث   
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 المطـــــــلب الأول : أصحاب الحق في التنزيل        
                                                                         

       
تراة الجد  لم يقتصر رجال الفقه و المشكرعون على تحديد فئة الأقارب المستفدين من       

نة روط معيشكوفقا ل اتت ياون فيها البعض منهم مستحقالك حاوا  لذبالأحفاد الهم بل وضع
.تحت طائلة الحرمان من نظام التنزيل   

 

" من توف  و له تحفاد و قد مات : من قانون الأسرة الجزائري  961لقد نصت المادة       

 مورثهم قبله تو معه ، وجب تنزيلهم منزلة تصلهم ف  التراة بالشكروط التالية : 

تو إناثا من إبنه  ذاوراجدا اان تو جدة ، ه المادة يتضح لنا تن تحفاد المورث من هذ    

هم المعنيون عند تطبيق تحاام التنزيل . توف  قبله تو  الذي  

وم تو بحام الذي  يستحق تواتده التنزيل هو الذي توف  قبل والده ف  تاريخ معل  فااتبن   

 بعد الفقدان تو توف  معه ف  وقت واحد ات يعلم تيهما اسبق ف  الوفاة .

 ون تنزيلا ف  تراة جدهم تو جدتهم ) الأب تو تم الأب ( تمافهؤاتء الأحفاد يستحق     

بارهم عتم ( فإنهم ات ينزلون ف  تراتها باتم الأ –بالنسبة لتراة جدهم تو جدتهم ) تب تم 

 تواتد بنت توفيت قبل والدها تو والدتها .
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ستشكف دون تواتد البنت و ي الإبن لك تن المشكرع الجزائري قصر التنزيل على تواتدذ     

و  لك رتي الإمامين تحمد إبن حبلن قانون الأسرة الجزائري مطبقا بذم 961لك من المادة ذ

رحام ، البنات من دوي الأعتبر تواتد ء التابعين من العصر الحديث ، و اإبن حزم و الفقها

.فالمعتبر عند هؤاتء بالدين يدلون إلى الميت بذار و ليس بأنثى   

م و حتى بالنظر إلى المادة نجد تنها تضمنت عبارة " ......و قد مات مورثهم ..." و ل     

" ات يستحق هؤاتء  979نص المادة  اذلكينص " ......مورثهم تو مورثتهم ....." و 

د ين قن تو جدة ....." و المعروف تن الذالأحفاد التنزيل إن اانوا وارثين للأصل جدا اا
اء تواتد البطون ، تبن الظهور ، تي تبناء ااتبن و  ليسجدة هم تواتد يرثون عنه الجد تو ال
ا سبق وي الأرحام امتنه قد يرث ابن البنت من الجد باعتبارهم من ذ البنت ، فلا يتصور

بن ات ناء ااتصه بعبارة " الأحفاد " بأبالجزائري قد قصد ف  ن، و بالتال  فإن المشكرع  ذاره
 غيرهم .

 

زيل على قتصار التنالسوري و الاويت  نفس ااتتجاه با المشكرع المغرب  وو قد تخد       

وي من ذ عتبار تواتد البناتن تبناء البنات ، و قد استندوا ف  تبريرهم باالأبناء دوتواتد 

.فروض تو عصبات  تصحاب الأرحام و ات يرثون ف  نظام الإرث وجود   

ة الجزائري تعطى الحق ف  الوصي المشكرع تما المشكرع المصري فإنه على خلاف      

و  مهما نزلت درجة تبيهم  ، الأبناءالواجبة لأهل الطبقة الأولى من تواتد البنات و لأواتد 

لأقارب بالقول تن التنزيل قد قرر و شكرع لمن حجب من الميراث من ا الأخرتجاه انتقدوا اات

.المباشكرين للمورث   

 

من قانون الأسرة الجزائري تنها إاتفت  961دة تيضا حول نص الما ذارهو ما يجدر       

رع تواتد لأبناء الأبناء ، ف  حين نص المشك تذاردون تن  –تواتد الإبن  –الأحفاد  بذار

ه الوصية لأهل الطبقة الأولى من : " ..... و تاون هذ 76نص المادة المصري صراحة ف  

ه ر و إن نزلوا على تن يحجب ال تصل فرعمن تواتد الظهو الأبناءتواتد البنات و لأواتد 

 دون فرع غيره ....." .
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 لك فإن عبارة " الأحفاد " و عبارة " الجد تو الجدة " قد تعن  تبناءو لان و رغم ذ     

ة الوقوع .ه المسألة نادرإن نزلوا مع تن هذالأبناء و   

ن تو د تصولهم اأواتد إبنيتعدمن تصل واحد ، و قد ي عندما  يتعدد الفروع و ياونوا       

ا اان بن و بنت قسمت توات قسمة الميراث بين تلك الأصول ثم يعط  لال فرع متواتد ا

 يستحقه تصله إن اان واحدا ، و إات قسم بينهم قسمة الميراث .

راة فإن التختلفت قربا و بعدا من صاحب ،  و ا ا تعددت الفروع بتعدد تصولهاو إذ        

ا اان فرعا له و ات يحجب فرع غيره ، لأن الوصية تجب يحجب الأبعد إذالأقرب 

متوفى من ، فلو ترك اللمستحقيها من الطبقة الأولى ثم تنتقل منه إلى تواتده ماداموا تهل لها 

 تستحق ها اتبن بنت فإنه يحجب بنته فقط لأنبن ااتو اان ات بن ابن و بنت ابن تخرفروعه ا

لأن  نصيبا مساويا له ، ن عمه لأنها من فرع تخر ، بل تأخذبت امع وجوده و ات يحجب بن

ب صاحب التراة ثم يعط  ما يخص الا منهما حسمقدار الوصية يقسم توات على إبن  

.الميراث لأواتده المستحقين ف  الوصية للذار مثل حظ الأنثيين   

قم شكخصية تحت رفقد صدر بهذا الشكأن قرار عن المحامة العليا غرفة الأحوال ال       

ز ( يطلب نقض القرار  –، حيث تن المدعو ) ب  19/11/1119بتاريخ :  154414ملف 

 بتأييد الحام المستأنفو القاض   19/99/9111الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ : 

عتراض شكالا و ف  و القاض  بقبول اات 96/99/9114يخ الصادر عن محامة عنابة بتار

بوخصومة حسين   شكارع 7ثق الأستاذ اراوب رشكيد الاائن مقره الموضوع تعيين المو

رخة ف  ة المؤع الورثة و ذلك تبعا للفريضللقيام بإجراءات لتسجيل المسان )...( باسم جمي

 :11/13/9117 .  

ـ حيث استند الطاعن ف  طلبه على وجهين .      
حيث تن المطعون ضدهم طلبوا رفض الطعن . ـ         

.لتمست النيابة العامة نقض القرار المطعون فيه احيث ـ       
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حام : المأخوذ من الخطأ ف  تطبيق القانون ، بدعوى تن المجلس تيد ال عن الوجه الأول     
اور تو ذاارا " بأن الإرث عن طريق التنزيل ات يفرق بين البنات تن اانت وحدهن دون الذ

" تحفاد " و ح من قانون الأسرة تستعمل المصطل 961ر " رغم تن المادة لبنات مع الذاوا

عليه  هذا يعن  الذاور لوحدهم تو الذاور و البنات معا و بذلك ات يتعلق بالبنات و حدهن و
 ريحات تنطبق هذه المادة على الحفيدات ف  غياب وريث ذار معهن و ف  غياب نص ص

  انون الأسرة .من ق 111فإن الشكريعة الإسلامية ه  الت  تطبق وفقا للمادة 

ح القانون و إلى القرار المطعون فيه يتبين تن قضاة المجلس طبقوا صحيحيث بالرجوع     

من قانون الأسرة الت  توجب تنزيل الأحفاد  961إذا ات يوجد غموض بالمادة  صريحه

دود منزلة تصلهم ف  تراة الجد و النع  بالمصطلح الوارد اونه يخص الذاور وحدهم مر

ع تلك عليه لغة و قانونا فاللغة العربية تخاطب الجماعة بصيغة التذاير عندما توجد م

 الجماعة نسوة .

من قانون الأسرة تجل  الغموض المفتعل من طرف الطاعن  971ية المادة تما من ناح     

مال إذا تنص على تن التنزيل ياون على قاعدة للذار مثل حظ الأنثيين تما القول بأع

ين رفضه الشكريعة الإسلامية فقانون الأسرة مستمد منها و عليه فالوجه غير مؤسس مما يتع

. و دون التعرض للوجه الثان  لتشكابهما  

لهذه الأسباب        

رفضه  قررت المحامة العليا غرفة الأحوال الشكخصية و المواريث بقبول الطعن شكالا و   

 موضوعا مع إلزام الطاعن بالمصاريف القضائية .

احد و العشكرين بذا صدر القرار ووقع التصريح به ف  الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الو    

 مة العليا غرفة الأحوالوواحد ميلادية من قبل المحا من شكهر فيفري من سنة تلفين

( .9)الشكخصية   
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ق ين يحجب تنزيلهم وفسبق ذاره يمان حصر الأحفاد الذ و على العموم و من ال ما  

 تحاام القانون الجزائري فيما يل  :

ـ فرع الولد الذار الذي مات ف  حياة آبيه تو تمه .9         

و تمه و ي مات ف  حياة المورث حاميا بأن فقد حال حياة تبيه تـ فرع الولد الذار الذ1       

 حام القاض  بموته بعد التحريات اللازمة .

 تواتمات مات مع تبيه تو تمه ف  وقت واحد تو ات يعلم من  الذي الذارـ فرع الولد 3       

و ، يموت مع تبيه تو تمه ف  حادث واحد اغرق تو حرق تو هدم تو حوادث متعددة  االذي

:سوف نتناولهم بشك ء من التفصيل   

 

    الفرع الأول : فرع الولد الذكر الذي مات موتا حقيقيا في 

 حياة أبيه و أمه :  

    

الأسرة الجزائري بنصها " من من قانون  961ا ما سنستنبطه من تحاام المادة و هذ     

 توف  و له تحفاد و قد مات مورثهم قبله " .

ه ا توف  شكخص ف  تاريخ معلوم ف  حياة تصله ، تبيه تو تمه ياون موتو ذلك إذ     

، اأن  تواتدا ، فإنهم يستحقون وصية ف  تراة جدهم تو جدتهم كو ياون قد تر حقيقيا، 

اد فإن هؤاتء الأحف" و يترك تبناء ثم يموت الجد ، يموت " تحمد " ف  حياة تبيه " عمر 

جاوز ما لو اان حيا على تن ات يتيستفيدون بحصة تبيهم تحمد ف  تراة جدهم " عمر " ا

لك الثلث ، و لعلها الحالة الغالبة ف  مسائل التنزيل .ذ  
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 الفرع الثاني :  فرع الولد الذكر الذي مات في حياة الوارث موتا 

    حكميا : 

 

، فلم  لم يشكر المشكرع الجزائري على تنزيل تواتد المتوفين حاما ف  حياة تصلهم       

من القانون الأسرة  961لك صراحة ف  المواد المقررة لأحاام التنزيل المادة نص على ذي

ي الجزائري : " من توف  و له تحفاد و قد مات مورثهم " على عاس المشكرع المصري الذ

ا لم يوص الميت الفرع ولده الذي من قانون الوصية المصري : " إذ 76نص ف  المادة 

 لك المشكرع الاويت  ولو حاما ...." و الذي  تبعه ف  ذ مات ف  حياته تو مات معه و

 اللبنان  تو السوري .

جتهاد صراحة قد ترك الأمر للقياس و اات ن المشكرع الجزائري بعدم نصهو بالتال  فإ    

قاعدة عتبارها المصدر الأول ف  تدرج البحث ف  الية بامالشكريعة الإسلابالرجوع إلى 

د مات تن اللفظ المنصوص عليه " و قالقانونية إات تنه بالرجوع للقواعد القانونية نجد 

 مورثهم " ف  المادة السابقة الذار تشكمل الموت الحقيق  تو الحام  .

ل ، تحد تبويه بعدما اان مفقودا من قبحياة  إذ تنه إذا حام القاض  بموت شكخص ف       

رتب عن موته ي يتس الأثر الذفإنه يعتبر قد توف  و لو حاما ، فحام القاض  بموته له نف

اته .الحقيق  من قسمة التراة ، و بالتال  و جب تن ينزل تواتده ف  تراة الجد بعد و ف  

 " إن ا الصدد :القول ف  هذ ته  لهذه الأحاام إلىهب الداتور " شكلب  " عند دراسو قد ذ    

ياة تصله اء ف  حعتبار تنهم تواتد شكخص مات بحام القضتواتد المفقود تجب لهم الوصية با

ا من يوم لك لأن المفقود بعد حام القاض  بموته يعتبر ميتو ات إرث له من ذلك الأصل و ذ

 الحام بالنسبة لتراته ، فيستحقها و رثته الموجودون وقت الحام .

ه هو من فقده بالنسبة لإرث و من مات قبل الحام ات يستحق شكيئا و يعتبر من حين     

ة قت وفاة المورث و حياتن ياون الوارث حيا حياة محققة ولأن من شكروط الإرث  غيره، 

مات ن شكخص حين فقده إلى وقت حام القاض  بموته مشكاواا فيها فلا يحام بإرثه مالمفقود 

.( 9)ستحقاق الأواتد للوصية الواجبة ط اه الفترة ، فيتحقق شكرف  هذ  
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سنوات من  18ف  الحرب ف  حياة مورثهم مدة  تبيهمو مثال هده الحالة اأن يفقد تبناء    

ام القاض  .تقرير الفقد ثم قضى القاض  بموته نزل تواتده ف  تراة الجد المتوفى بعد ح  

 .  

    الفرع الثالث : فرع الولد الذكر الذي مات مع أبيه أو أمه في 

 وقت واحد   

          

من القانون الأسرة الجزائري : " من توف  و له  961ا ما نصت عليه المادة و هذ        

 ا مات...معه...." تؤدي المعنى ، تنه إذتحفاد و قد مات مورثهم من قبله تو معه فعبارة " ..

 تبيه تو تمه اأن يتهدم عليهما بناء اما يقع ف  اوارثشكخص ف  وقت واحد مع تصله 

ان الزاتزل ، تو حرقا مع ف  حادث تو غرقا معا ف  البحر ، فلا نعلم تيهما مات توات ، و ا

جب التنزيل   الميراث تبيه ، فيللشكخص تواتد تراهم حينها ، ينزل الأحفاد منزلة الشكخص ف

مع تبيه "  " مصطفىرث بين المتوفين ، إذ ات يرث الشكخص تصله ، اأن ياون "لإاتنتفاء ا

  تراة نصيبا فمصطفى " يستقلان سفينة غرقت بهما فمات ، عندها يستحق تواتد تحمد

أي دليل ب حسب نظام التنزيل ، تو ماتا ف  ساحة القتال ، و لو يعلم السابق منهاتحمد جدهم 

له .يرث الشكخص تص ء الإرث بين المتوفين حيث تنه اتنتفاو هنا وجب التنزيل ات   

تمه  تيضا لفروع من مات تبيه توهبة ف  هدا السياق ".....توجبها الداتور و ذارو قد       

جهل  و نحوهم لأن سبقت إليه المنية ، االغرقى و الحرقىف  حادث واحد و ات يدري تيهم 

ية وقت وفاتهم ات يرث فقها تحدهم الآخر ، فلا يرث تصله ف  تلك الحالة فتجب الوص

  ( 9)لذريته دلك  الفرع قانونا 
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اام يعتبر تول من قام من قنن تح الذيو ما تجدر الإشكارة إليه تن المشكرع المصري و        

 جااتاان تدق ف  تحديد المستحقين منه ، مما ات يجعل معه م ، تنفيذهاالتنزيل و توجب 

  المواد تبنى نظام التنزيل و قننه ف الذيلك على خلاف المشكرع الجزائري للريب حول ذ

ع تخر من ا اما سنرى دلك ف  موضو تفسيرهتلاف عند تطبيقها تثير الإخبصيغة عامة ت

ه الدراسة .هذ  

 

 المطلــــب الثانــــي : شروط التنزيل  

 

تهم بل لم ياتف المشكرع الجزائري بتحديد الأحفاد امستفدين من تراة جدهم تو جد       

بن ، بابن ااتقصر الحفدة من الأقربين و خصهم بعد تن و ، حيث لذلك  اتضاف شكروطإنه 

وصية زيل لك لأن التنى تبوهم قبل تو مع جدهم معنيون بذفلا يعتبر ال الأحفاد الدين توف

(  9) ع الحااتتبموجب القانون اما توصلنا إليه لفائدة الحفدة و ليس إرثا يستحقونه ف  جمي

ئري و من قانون الأسرة الجزا 971 -979ستفاء الشكروط المحددة ف  المادتين  بل اتبد من ا

 المتمثلة فيما يل  : 

اان  يستحق هؤاتء الأحفاد التنزيل إن اانوا وارثين للأصل جدا ات: "  171المادة          

تو جدة ، تو اان قد توصى لهم ، تو تعطاهم ف  حياته بلا عوض مقدار ما يستحق بهده 

بهم تو صينتم ي الوصية ، فإن توصى لهم تو لأحدهم بأقل من دلك وجب التنزيل بمقدار ما

  نصيب تحدهم من التراة "

تن ات ياون الأحفاد قد ورثوا من تبيهم تو تمهم ماات يقل عن مناب : "  172المادة    

 مورثهم من تبيه و تمه " 

:  يمان لنا من هاتين المادتين إستنباط الشكروط التالية      
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 الفرع الأول : أن يكون المتوفي قد مات في حياة أبيه حقيقة أو 

       حكما أو مات معه 

   

يتعلق  اشكرط الجزائري  من قانون الأسرة 979إشكترط المشكرع ف  نص المادة           

ق اما سب، و هو تن ياون قد توف  ف  حيا الجد سواء حقيقة تو حاما  ،  بوالد الأحفاد

ي فقدانه ، التعرض إليه سابقا ، تي سواء ف  تاريخ معلوم تو بموجب حام القاض  بعد تقر

حادث مرور تو حريق تو حرب تو تهدم بناء تو غير تو تن ياون قد مات معه سواء تثناء 

دهما   قبل الأخر ، و ه  الحالة الت  ات يتوارث تحدلك من الحوادث ، إذ ات يعرف من توف

قواعد الميراث .ل االآخر طبق  

وف  تبوه مفهوم المخالفة تن التنزيل ات يستحق و ات يجب ف  حق من تب و يستخلص       

ولد المتوف  ستحق اللة شكيوع و لم يقسم إات بعد فترة ابعد وفاة جده ، فإذا بق  المال ف  حا

صلهم طبقا من التراة ، و الت  يستفيد منها الأحفاد بصفتهم وارث  عن تبعد تبيه حصته 

من التراة،  اعدة عدم تجاوز الثلثلأحاام الميراث ات لأحاام التنزيل ، و بالتال  فلا تطبق ق

ة تصله ر حصة تبيهم اوارث من ترالأن الحصة الت  إستفادوا منها من ميراث جدهم تعتب   

 

يتوفى تحد  و خلال دلكاأن يتوفى الجد و يترك إبنين و تبقى التراة ف  حالة شكيوع      

ستفيدون تبناءه عن تواتد ، حينها هؤاتء الحفدة ليسوا ورثة لأنهم محجوبين بالعم ، لانهم ات ي

ن حصة لأن والدهم توف  بعد جدهم ، و بالتال  عند قسمة التراة يأخدو، من نظام التنزيل 

 تنقص تراة الجد و ه  النصف و تقسم فيما بينهم طبقا لقواعد الميراث ، و ات والدهم ف 

نزيل .ستفادوا منها طبقا لقواعد الميراث ات نظام التا من هده الحصة إات الثلث لأنهم احينه  
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  الفرع الثاني : ألا يكون الأحفاد وارثين للجد كان أو جدة 

 

ين لذة اعلى عدم وجوب التنزيل و تطبيقه ف  حق الورثنص المشكرع الجزائري         

ون الجد بالميراث دتنهم يستحقون من تراة  ورثة ف  تراة جدهم تو جدتهم ، إذ ياونون

و توفيت ستحقاق طبقا لأحاام التنزيل ، اأن يتوفى الجد عن بنت و تحفاد تالحاجة إلى اات

جد فلا ن الأحفاد عصبة يرثون الالجدة عن بنتين و تحفاد ، فف  هاتين الحالتين ياو

لك بينهما .ها التنزيل و ات خيار لهم ف  ذيستحقون عند  

ليلا عتبار مقدار الإرث إن اان قإليه تن المشكرع لم يأخد بعين اات و ما تجدر الإشكارة      

انوا يستحقونه ستفادة منه بوصفهم ورثة ولو اان نصيبهم تقل مما العبرة بااتتو اثيرا ، بل ا

طبقنا عليهم تحاام التنزيل . لو  

 

      الفرع الثالث : أن لا يكون الأحفاد تلقوا من جدهم أو جدتهم 

  وصية أو عطية بلا عوض   

 

 ، و هناحفاد من جدهم ف  حياته وصية تو هبة شكرط عدم تلق  الأتضاف المشكرع      

ة مستترة الهب  فيها تطرح مسألة البيوع الصورية الت  يجريها الجد لأحفاده و الت  تاون

و هنا يتوقف الأمر على مسألة الإثبات . ببيع  

 وفق الأحاام وا تلقى الحفدة ماات من جدهم بعوض ، تي تنه قد باع لهم شكيئا ما إذت     

.لك فإنهم يستحقون تن يطبق ف  حقهم تحاام التنزيل الشكروط العامة ف  ذ  

   

 



 
39 

خلاف الشكرط السابق ف  الميراث تخذ ه الحالة و على و الملاحظ تن المشكرع ف  هذ   

دار ما عتبار مقدار الوصية تو الهبة الت  تلقاها الحفدة من الجد ، و ه  تن تساوي مقباات

تنزيل لك وجب الفإن توصى لهم تو لأحدهم بأقل من ذيستحقونه من التنزيل ، و بالتال  

. دائما بمقدار ما يتم به نصيبهم المستحق ف  حدود الثلث  

  

 

      الفرع الرابع :  ألا يكون الأحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم 

   

من  ستفادواة جدهم ماات ، تي ياون هؤاتء قد اقد يرث الأحفاد عند موت تبيهم ف  حيا     

دم ه الحالة نص المشكرع على ع  هذثم بعد مدة يتوفى الجد ، فف ، تراة تبيهم مباشكرة

دهم إن ا الميراث ات يقل عن حصة ابيهم المتوفى من تراة جالتنزيل إذا اان هذستحقاقهم ا

 اان حيا .

اة الجد ا اان تقل من مناب مورثهم ف  ترل عن نصيبهم ف  التنزيل ، تما إذيق تي ات        

 فيستحقون حصتهم بالتنزيل .

ورثه  الذيعتبار قيمة المال لمشكرع الجزائري رغم تخده بعين ااتو نلاحظ تن ا       

ين ما الحفدة بالنظر إلى حصة مورثهم ف  التراة ، إات تنه لم ينص على تاملة الفارق ب

  فإنهم تخذوه و ما يستحقونه اما نص على دلك ف  حالة تلقيهم وصية من جدهم ، و بالتال

. يستحقون نصيب والدهم المتوفى ف  تراة الجد ااملا دون تن يتجاوز الثلث  

ه الشكروط تن المشكرع جعل من التنزيل تعويضا عن الحرمان من و يلاحظ من هذ        

بهم الميراث ، فإذا اان الأحفاد وارثين للجد تو الجدة تو حصلوا على مقدار يساوي نصي

ق بطريق تخر االميراث من تبيهم تو تمهم تو هبة من جدهم تو جدتهم تف  بمقدار ما يستح

ستحقين جال لوجوب تطبيق تحاام التنزيل ، و بالتال  تصبحوا غير ملهم ، لم يعد هناك م

 ف  تراة الجد تو الجدة .

ة لك يجب الحذر و الحيطة ف  تحرير مثل هده الفرائض الت  على فريضو لذ       

ها تو تن تحده الشكروط ف  الفريضة على عدم وجود مجموع هذالتنزيل ، اما يجب النص 

سليمة  راف حتى يتمان الموثق من تحرير فريضة صحيحةموجود حسب تصريحات الأط

  طبقا لأحاام قانون الأسرة .
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 المبحـــــــــــث الثانــــــي : مقدار التنزيل و كيفية إستخراجه

 

من قانون الأسرة  971لقد حدد المشكرع الجزائري مقدار التنزيل ف  نص المادة        

تجاوز الجزائري بنصها " تسهم الأحفاد تاون بمقدار حصة تصلهم لو بق  حيا على تن ات ي

.دلك ثلث التراة "   

ف  حياة  وف ت الذيطبقا لنظام التنزيل ه  حصة تصلهم الأحفاد حصة و بالتال  فإن       

عندما توجبها وحددها جعل منها عوضا عما اانوا لك تن القانون صاحب التراة ، ذ الجد

ات تاون  يستحقونه بالإرث عن تصلهم لو لم يمت قبل مورثه ، فنص على قدر معلوم حتى

سوف  ا  المبحث إلى مطلبين ، الأولموضوع نزاع بين الورثة . و عليه قمنا بتقسيم هذ

. ستخراج مقدار التنزيللمطلب الثان  إلى ايفية انزيل و ارق إلى مقدار التطنت  

 

         المطلـــب الأول : مقدار التنزيل 

  

ى ات تقص ادلم ياتف المشكرع بتقدير حصة الأحفاد طبقا لنظام التنزيل بل جعل له ح         

ان مه الحصة ليست ميراثا خالصا بل قررت لحرتن هذيتجاوزه و هو ثلث التراة ، ذلك 

ضا حجبهم ، فه  وصية وجبت عوي جتماعهم بمنالجد  عند ا الحفدة من نصيب من تراة

برا وصايا شكرعا طبقا للقواعد العامة ج، و لأن مجال تنفيذ ال( 9) ا الميراث الذي فاتهمعن هذ

دود تن تاون ف  حعند تنزيلهم منزلة تصلهم ثة هو ثلث التراة نص المشكرع على الور

.ا زاد عليه إات بإجازتهم فيه الثلث ، فلا تنفذ  
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اان  و قد نص المشكرع المصري على نفس القاعدة ف  قانون الوصية ، و هو ما     

اء حياته و فى ميراثا ف  تراة تصله لو اان هذا الأصل قد توف  تثنالولد الذي تويستحقه 

نصيب ا الجبت للفرع ف  التراة وصية بقدر هذمنه الت  نصت : " ....و 76 ا طبقا للمادةهذ

 ف  حدود الثلث ....." 

ل مما هو فإذا توصى الجد قبل قبل وفاته لأحفاده المتوفى والدهم ف  حياته بمقدار تق      

.منصوص عليه تي ياون تقل من نصيب تصلهم لو اان حيا ف  تراة الجد   

من قانون الأسرة  971ة تن يصل إلى النصاب المقررة ف  الماديضاف إليهم إلى     

ثلث ك دائما لل حظ الأنثيين على تن ات يتجاوز ذمث للذارثم يقسم بين الحفدة الجزائري ، 

 التراة .

فاده و اان ا توصى صاحب التراة قبل موته بمثل نصيب فرعه المتوفى قبله لأحإذ تما      

يب من ستحقوا هدا النصف  حقهم و ا ه الوصيةمنها ، نفذت هذيا لثلث التراة تو تقل مساو

ر معنيين ختيارية ات طبقا لنظام التنزيل ، و ياونون غيهده الوصية ااتالتراة على تساس 

تما إن  ،  زيلبأحاامه طبقا للشكروط الت  سبق لنا و رتيناها للإستفادة تصحاب الحق ف  التن

ث و الباق  د ف  حدود الثلو طبقا للقواعد العامة تنفاانت الوصية تاثر من الثلث ، فإنها 

ب طبقا ستحقاقه على إجازة الورثة ، و ياون دائما الأحفاد غير مستحقين لنصييتوقف ا

 لقواعد التنزيل . 

يل ه الحالة ف  تحاام التنزهذ يذارو ما تجدر الإشكارة إليه تن المشكرع الجزائري لم      

ة ف  ستفادة من حصط ااتفإاتفى عند سرده لشكرورة ، المنصوص عليها ف  قانون الأس

المتوفى  التراة تن ات ياون الجد تو الجدة قد توصلوا للحفدة ف  حياتهم بأقل من حصة الأب

 وجب عندها التنزيل بمقدار ما يتم به نصيبهم تو نصيب تحدهم من التراة .
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من قانون الوصية : "  77دة الماتما المشكرع المصري فقد نص على دلك صراحة ف       

يارية و ختاثر من نصيبه اانت الزيادة وصية امن وجبت له الوصية بألا توصى الميت إذ

ما يامله " بإن توصى له بأقل من نصيبه وجب له   

 و قد سرد الإمام تبو زهرة تمثلة عن ال دلك ، اأن يموت شكخص عن إبن و بنتين و     

تنزيل و هو ف  حياة تبيه ، فإن الحفدة يأخدون نصيب تبيهم طبقا لأحاام ال تواتد إبن متوف 

 هنا ثلث التراة فيستحقون دلك لمطابقته مع ما هو مقرر لدلك .

 بن توف  ف  حياته ، فإنه طبقا للقدر المحددتما إن مات شكخص عن ابن و تواتد ا    

دة عدم ه  هنا النصف ، و بقاعمن ميراث الجد و  المتوفىلحصتهم و الت  ه  حصة تبيهم 

. تجاوز الثلث المحددة للنصيب يستحقون حيينها ثلث التراة ات نصفها  

 الذيإن و نفس التقدير إن توف  شكخص عن بنت و إبن و تواتد إبن مات ف  حياته ، ف   

التراة ، و هنا تاون تاثر من الثلث  9/5ف  حياة تبيه هو خمسا  المتوفىاان يستحقه الإبن 

  . (9) يقسم فيها بينهم قسمة الميراث بل  1/5 هتواتد يأخذ فلا

ف  قانون  971و قد نص المشكرع الجزائري بعد تحديده لمقدار التنزيل ف  المادة      

أت  بيانه ستخراجها من التراة اما سيالأسرة الجزائري  على حصة الحفدة فيما بينهم عند ا

نثيين .  تن تقسم عليهم للذار مثل حظ الأو ه  

نميز بين  ا تنو بالتال  و من ال ما سبق ذاره لحساب المقدار الواجب فيه التنزيل علين    

ستنبطناها من المواد المقررة لأحاام التنزيل ف  قانون الأسرة .حالتين ا  
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  الحالة الأولى : 

مادة لك البطريق الإرث تو التبرع فقد حددت ذا لم يحصل الأحفاد على تي مقدار إذ      

هم لو لمن قانون الأسرة الجزائري فنصبهم اما يل  : " تسهم الأحفاد بمقدار حصة تص 971

.لك ثلث التراة " بق  حيا على تن ات يتجاوز ذ  

  و على فرض تنه حمورثهم ه المادة حددت النصاب المستحق للأحفاد بنصيب فهذ     

ى تساس لد تو الجدة يفرض لأصل المنزلين علك فإنه عند حساب هذا المقدار ف  تراة الجلذ

 و هذا مهم عند –فتراض الحياة على ا –ا الحام الذي توردته المادة صراحة تنه ح  ، و هذ

.ستخراجه اما سيأت  بيانه حساب النصيب و ا  

  الحالة الثانية : 

ا حصل الأحفاد عن طريق الميراث من والدهم تو والدتهم تو عن طريق التبرع إذ       

لهم ف  تراة جدهم تو جدتهم ، و لهذه الحالة عدة من جدهم تو جدتهم مقدار مما يستحق 

: صور   

تقل ما يستحق لهم  اإذا ورث الأحفاد من تبيهم تو تمهم تو منهما معا مقدار : 1لصورة  ا  

قا لقواعد هم ه  تاميل الفرق بين ما ورثوه و ما يستحقونه تصلا طبينزلون و تاون حصت

     التنزيل وفق القاعدة العامة .

امل إذا حصل الأحفاد بطريق التبرع من جدهم تو جدتهم تقل ما يستحق لهم ي:  2الصورة 

 عندها الفارق تيضا و يأخذونه احصة ف  تراة الجد بصفتهم منزلين .

تحدهم تو بعضهم عن طريق التبرع على مقدار يف  تو يفوت ا حصل إذ : 3الصورة 

م رهم ممن لمقدار ما يستحق لهم ، فإن هؤاتء ات يستحقون ف  التراة ، و يستحق غي

  ا اان الذين حصلوا على وصية تخذوا تاثر مما يستحقون فيحصلوا على شك ء ، و إذ

فلا تنفذ إات  للقواعد العامة ، ختيارية طبقان الزائد على نصيبهم يعتبر وصية االتراة ، فإ

. بعد إجازة الورثة  

 

 



 
44 

 إذا حصل تحدهم تو بعضهم عن طريق التبرع على مقدار تقل مما يستحق : 4الصورة  

رع لهم غير المتب الآخرونلهم ، فإن هؤاتء يستحقون مقدار ما يف  بنصبهم ، و يستحق 

 مقدارهم ااملا .

 تن الأحفاد يأخذون نصيب مورثهم هو  ستخلاصهو ف  ال الأحوال ، و ما يمان ا       

زيع ف  حدود ثلث التراة ، فإن اان النصيب تاثر من ذلك رد إلى الثلث و ياون تو

 النصيب بين الأحفاد للذار مثل حظ الأنثيين .

 

 المطلــــب الثانــي : كيفية إستخراج مقدار التنزيل 

 

بنصوص  نزيل الأحفاد بنظام الت مقدار استخراجايفية  الدول العربية لم تبين قوانين       

لت  العامة ا المبادئالمشكرع الجزائري بوضع الخطوط العريضة تو  ااتفى، إذ صريحة 

تراة  ف  المتوفىيرتاز عليها ، حيث بين معالمه و ذار تن مقداره هو حصة والد الأحفاد 

. تن ات يتجاوز الثلث ف  ذلك اشكترطالجد اما لو اان حيا و   

وصية ، اان  ناهاعتبرو بالنظر إلى ما توصلنا إليه عند دراستنا لتاييف التنزيل و الذي     

قبل  مقداره من التراة ذلك تن الوصايا تخرج استخراجعلينا إذا تن نخضعه لأحاامها عند 

خرج من قسمة التراة ، و بالتال  فإن الحصة المستحقة للحفدة المنزلين منزلة تصلهم ت

إن القانون و ة حتى ات يتأثر نصيب بعض الورثة دون البعض الأخر و بالتال  فجميع الترا

. استخراجهاإن لم ينص على الطريقة صراحة إات تنه ترشكد إلى ما يجب مراعاته عند   

و قد ذار ف  هذا الصدد الداتور تبو زهرة تن القانون اشكأن ال قانون عام ف      

ل بين القاعدة مقادير الوصية الواجبة بالطرق الحسابية ب استخراجنصوصه لم يبين طريقة 

ق الطرستخراج بائل ، و ترك للمطبقين له طريق ااتو الأصول الت  تبنى عليها المس  
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اعده و تمام المطابقة لألفاظ القانون و قوستخراج مطابقا الحسابية ، فالمهم تن ياون اات

 اة النصيب من التر استخراجرق إلى ايفية و على هذا الأساس سوف نتط ،  (9)مقاصده 

ة بقالمطا صل بعدها إلى الإلمام بالطريقةلنمن القانون ،  حسب دراسة الفقه و ما استنبطوه

  لما تقرته المواد .

ى تسس لها عل –تو الوصية عند تغلبها  –بنظام التنزيل  خذةتفقت التشكريعات الآلقد ا      

ريقة اتبد لنا تن نذارها توات لتتضح لنا معالم نظام التنزيل ف  ط تهمية ف  هذا المجال ،

: مقدار التنزيل ، و ه  اما رتينا  استخراج  

و اان حيا حياة تبيه من ميراث ل اان يستحقه الولد المتوفى ف  ـ تن مقدار التنزيل هو ما9  

فلا يتجاوزه .   

هما زاد نصيب الولد المتوف  يزيد عن ثلث التراة الها ، م ـ إن هذا المقدار ات1    

ن ـ إن التنفيذ ياون على تساس تن الخارج وصية ات ميراث ، و معنى هذا تن يخرج م3  

. (9)يتأثر به بعض الورثة دون البعض الأخر جميع التراة حتى ات  

 –تما عن الفقه فقد ذار الإمام تبو زهرة " تنه لا  نصل إلى استخراج مقدار التنزيل 

ف  التراة اتبد تن نخطو الخطوات الآتية :  –الوصية الواجبة   

   الخطوة الأولى : تن نفرض الولد الذي مات حيا و يقدم نصيبه اما لو اان موجودا ، فإذا 

فإنه ف  هذه  اان الميت قد ترك بنت إبن قد توف  ف  حياة تبيه و بنتين و إبنا و تبا و تما ،

الحياة و    ف  حياة تبيه حيا ، و يقدر نصيبه على فرضالحالة يفرض الإبن الذي توف

لباق  تخرج الأنصبة على هذا الأساس ، فياون للأم السدس ، و للأب مثلها تي السدس و ا

 المتوفىلإبن للأواتد للذار مثل حظ الأنثيين ، و ياون الباق  و هو الثلثان بين إبن الح  و ا

يا ثلث الثلثين لأنثيين ، فياون الإبن الذي فرض حالذي فرض حيا و البنتين للذار مثل حظ ا

.و ينظر إن اان ف  حدود الثلث و إات تخذ الثلث و هو هنا دونه   

الخطوة الثانية : يخرج من التراة ثلث ثلثها ، فإن اانت 361 سهم ف  إحدى الشكراات 

 –و هذا هو مقدار الوصية الواجبة  41=  361 × 9/3 × 9/3فإنها تستخرج هاذا : 

. المتوفىو يخرج من التراة و يعطى لمستحقيها و هو هنا لبنت الإبن  –التنزيل   
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الخطوة الثالثة : يقسم باق  التراة بين الورثة الحقيقيين على حسب فرائضهم الشكرعية ، 

هذا تمثلة لما و لقد تضاف لمثل حظ الأنثيين  رفيعطى للأب سدسه و للأم مثله و الباق  للذا

 سبق : 

 311، و التراة تاون (  9)توفيت إمرتة عن زوج و بنت بنت توفيت تمها ف  حياة الجدة ـ9

ياون الحل امل يل  : ف   

  الخطوة الأولى : للزوج ¼ و للبنت المتوفاة الباق  فرضا و ردا ، و الإخوة لأم محجوبان 

الخطوة الثانية : ياون نصيب البنت تاثر من الثلث فتأخذ البنت المفروضة حياتها الثلث و 

ف . 911=  311× ¼ هو   

الخطوة الثالثة : يعتبر باق  التراة و هو 111 ف بين الزوج و الأخوين لأم ، فياون 

 للزوج النصف و لأخوين لأم الباق  فرضا و ردا .

. ف 851عن زوج و بنت ماتت ف  حياة المورثة و التراة  ـ توفيت إمرتة 1  

 و½ و البنت المتوفاة المفترض حياتها  9/6و بنت الإبن ¼ الخطوة الأولى : ياون للزوج 

 الباق  يرد على غير الزوج .

=  851/  9/3صيب تاثر من الثلث تاون الوصية ه  الثلث فتحسب بما تن النو      

ف  75بع سم بين الورثة على الفريضة الشكرعية فياون للزوج الريق 311و الباق  هو  951

. فرضا و الباق  لبنت الإبن فرضا و ردا   

ف  941تراة ـ توف  شكخص عن بنتين و بنت إبن توف  ف  حياة تبيه و تخت شكقيقة و ال 3

ثر من يفرض الإبن حيا و ياون له بين الورثة نصف التراة و نصف التراة تا

ف و هو مقدار الوصية الواجبة ، و ياون الباق  هو  61=  941/  9/3الثلث فياون 

تراة بين الورثة تاون لبنتين الثلثان و للأخت الباق  .911  
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    ثلاثة :  تن التنفيذ يتفق مع تمور و هذا ما وصل إليه الداتور بدران تبو العينين بدران ،

لنعرف  حيا ، ثم نقسم التراة على الفرضنفرض الولد الذي مات ف  حياة تصله  إنـ هو  9

 مقدار ما اان يستحقه .

عطيه ـ ثم نوازن بين هذا النصيب و ثلث التراة ، و نجعل تقلها هو مقدار الوصية فن 1

. لمتوفىلأواتد ا  

الفريضة  قيين على حسبياة على تنه ال التراة بين الورثة الحقـ ثم نقسم باق  التر 3

جبوا تو اان الذين ماتوا ف  حياته و لم ينالشكرعية ، فلا يدخل ف  قسمة التراة تواتد الميت 

 من تنجبوا تحفاد ا ات يستحقون الوصية .

ان ا و من مات تبوه و جده ف  حياة صاحب التراة و اان مستحقا للوصية يأخذ ما       

 يستحقه جده لو اان حيا عند وفاة صاحب التراة ات ما اان يأخذه تبوه لو اان حيا .

ا نص طبقا لم –و لعل ما تقدم هو الحل الذي يراه البعض متفقا مع ما نص عليه القانون 

  -عليه قانون الوصية المصري 

ية مع وص – التنزيل –و لقد تضاف المشكرع المصري حالة اجتماع الوصية الواجبة      

: " الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا "  74/9اختيارية ف  نص المادة   

ضيتان : جبارية و ناون حينها تمام فرو بالتال  فإن اجتمعت مع وصية اختيارية نفذت الإ  

الأولى : تن تستغرق الوصية الواجبة ال الثلث و هنا ياون حام الوصايا ااتختيارية    
. ( 9) الباقية هو البطلان  

الثانية : تن ات تستغرق الوصية الواجبة ال الثلث و إنما يتبقى منه شك ء ، فإن الوصايا 
 ااتختيارية تتزاحم فيما بينها بصدد هذا الجزء المتبق  .
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و قد ذار الإمام تبو زهرة ف  هذا الصدد تن الوصية الواجبة مقدمة على ال         

له نصيبه ضاق الثلث يتزاحم فيه تصحاب الوصايا ااتختيارية ال ما يقابالوصايا ، فإذا 

. (9)لقانوننه افيقسم بينهم بنسبة الأنصبة بعد تن تنفذ الوصية الواجبة على الوجه الذي س  

قد نص  بنظام التنزيل ، الآخذينتما المشكرع الجزائري فاان على غيره من المشكرعين       
نصيب ، ستخراج اليرتاز عليها دون تن يحدد طريقة اتالت   المبادئعلى القواعد العامة و 

ال  فهو و للوصول لذلك نستنبط الحل من طبيعته القانونية و من اونه وصية ، و بالت
ا ف  التراة على المفترض حي ة ، ياون بمثل نصيب الولد المتوفىيستخرج قبل قسمة الترا

يين ، و تعاد تن ات يتجاوز ذلك الثلث و إات رد إليه ، ثم يوزع على تبنائه للذار مثل حظ الأنث
المتوفى و فقا  القسمة بين الورثة الحقيقيين على ما تبقى من التراة بعد إنقاص حصة الإبن

روط .للشك  
         

يل لم وصية اختيارية حررها الجد بحصة التنز اجتماعليه تن حالة و ما تجدر الإشكارة إ      

ليها عينص عليها المشكرع ف  المواد المقررة له ، على خلاف المشكرع المصري الذي نص 

ل نزيعتبارنا التنه و رغم عدم النص عليه ، فإنه باصراحة اما سبق و رتينا ذلك ، إات ت

 ات تنفذ الوصايا وصية بقوة القانون تسبق اافة الوصايا و بالتال  فإذا استغرقت الثلث ااملا

و  قاله " طاووس بن اسيان " الأخرى إات بإجازة الورثة ، و هذا الحام نجده متفقا على ما

بق منها عتبار الوصية للأقربين غير وارثين ، تسه إبن مفلح عن الإمام " تحمد " بامما نقل

. (1)"  ......" الأقربون أولى بالمعروفللأجانب لقوله تعالى :   

بتبرير تن  و مع ذلك نجد ف  الميدان العمل  من يقدمون الوصية ااتختيارية على التنزيل    

ر المشكرع لم ينص على ذلك صراحة ، إات تن هذا القول مردود عليه لأنه ات يمان تن يذا

المذاورة فيه و  ننا نستنبط ذلك من القواعد العامةمع ذلك فإالنظام ف  التقنين و ال تفاصيل 

الت  يحتويها راجعين دائما إلى الشكريعة الإسلامية و ما تخذ به الفقهاء . المبادئ  

يل  :  ال ما سبق يماننا استخلاص ما نو بالتال  م       
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اتء إلى عند وفاة الجد صاحب التراة عن تبناء ابن متوفى ف  حياته ورثة ، يلجأ هؤ       

لتراة بنظام قد يستحقون من ا ، و يتضح عندها تن تحفاد المتوفى الموثق لتحرير الفريضة

ص عليها التنزيل ، فيتأاد الموثق من صفتهم و من توفر شكروط وجوب التنزيل المنصو

رر للحفدة من قانونا ، فإن لم يقع نزاع تو تي إشكاال ف  الإثبات تستخرج قيمة النصيب المق

المشكرع  الشكروط الت  قيد بهاوثق إثبات مالتراة ، تما إن وقع نزاع تو خاصة صعب على ال

حقق حينها ستفادة من تحاام التنزيل يلجأ الأطراف إلى القضاء بدعوى قسمة التراة ليتللا

تحقية الأحفاد للتنزيل و يفصل ف  النزاع . القاض  من  

التنزيل و تما الفرائض الت  لم يقع بشكأنها نزاع ، فنجد الورثة يقرون بحق الأحفاد ب        

ة مورثهم ينفون استحقاق المنزلين لأي وصية من الجد تو لأي تراة من تصلهم تساوي حص

ت الورثة و يمضون عليها .من التراة ، و عادة ما يقوم الموثقون بتحرير تصريحا  

و جميع  عندها يقوم بجرد التراة و تقويمها ثم تخفض منها مصاريف التجهيز و الدفن   

  حياة الرسوم و الديون المستحقة للأفراد و الدولة ، ثم يفترض تصل الأحفاد الذي مات ف

ستخرج سم عليهم التراة و تصاحب التراة حيا ، و يدخل ضمن الورثة الحقيقيين ، فتق

تصول  بعد التحقق من تنها ات تتجاوز الثلث ، إذ ياون مجموع تسهم حصة الأصل المتوفى

الثلث  المستحقين الهم تساوي ثلث التراة تو تقل ، تما إذا زاد عليه اانت تسهم الأحفاد ه 

مستحقين له قد توصى به لل ف  التنزيل ، حتى إن اان المتوفى فقط ، و ما زاد عليه ات يدخل

ة من ن وصيته بما زاد عن المقدار المحدد تاون وصية اختيارية ، و لو تعطاه لهم الورثفإ

. تلقاء تنفسهم اان ذلك هبة منهم  

نت ابن ، و توف  عن تب ، و تم و بنتين ،و بو يمان تجسيد ما سبق ف  الأمثلة التالية :     

دج . 9511دج و التراة  311ترك وصية قدرها   

صيب هما وصية واجبة لبنت الإبن بمقدار نالمسألة اشكتملت على وصيتين ، إحدا هذه    

. 9/5و الأخرى اختيارية بخمس التراة  9/3ف  حدود الثلث  –تبيها  –تصلها   

دج ثم نطرحه من التراة ، فياون  311نخرج توات مقدار الوصية ااتختيارية و هو      

على الورثة بما فيهم الأصل الذي لفرعه  دج ثم نقسمه 9111=  311 – 9511الباق   

 وصية واجبة .
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دج  111قيمة السهم الواحد =   

دج و هو تقل من  811ثم نقسم نصيب الإبن و البنتين عليهم فينتج نصيب الإبن و هو      

دج . 511دج هو  9511ثلث التراة ، لأن ثلث التراة   

دج فيقسط باق   911الباق  من الثلث ثم نطرح مقدار التنزيل من التراة ، فياون      

دج و ما زاد عليه يستحق إات بإجازة الورثة . 911الوصية ااتختيارية فلا ينفذ إات   

تيارية على و تخيرا يقسم الباق  من التراة من جديد بعد تنفيذ التنزيل و الوصية ااتخ     

 الورثة الشكرعيين و هم : 

. 1/3و للبنتين  9/6و للأم  ، 9/6ياون للأب       

و ما يمان ملاحظته ف  هذه المسألة تننا مررنا على الخطوات التالية :       

ته فإنها لم تتجاوز الثلث ، فإذا تجاوز ـ طرح مقدار الوصية ااتختيارية من ال التراة ما 9

 ات ينفذ بما زاد عليه إات بإجازة الورثة .

يبه لو بق  نصلمعرفة  المتوفىلورثة و على فرض حياة ـ يقسم الباق  من التراة على ا 1

الها و  قت وفاة المورث ، و بعد معرفته يعط  لفرعه إن اان ف  حدود ثلث التراةحيا و

نثيين .هم قسمة الميراث للذار مثل حظ الأيقسم علي  

 

 ال التراة ، فإذا اان مقدارها مساويا للثلث فلا 9/3ـ يطرح مقدار التنزيل من ثلث  3

صى المحدد ستغرق الحد الأقيارية شك ء لأن مقدار التنزيل قد ايعط  لصاحب الوصية ااتخت

رية فلا يستحق للوصايا ف  القواعد العامة ، و تعتبر مقدمة ف  التنفيذ على الوصية ااتختيا

هو تقل  اإات بإجازة الورثة ، تما إن اان مقدار التنزيل تقل من ثلث التراة فإن الفرق بين م

الثلث يعط  لصاحب الوصية ااتختيارية . إلى  

 يزيد مجموعهما ـ يقسم الباق  من التراة بعد تنفيذ التنزيل و الوصية ااتختيارية بحيث ات 8

التراة الها على الورثة الشكرعيين فقط من جديد . 9/3على ثلث   

تخت  توف  قبل وفاة مورثه و توف  شكخص و ترك : زوجة و ست بنات ، و بنت إبن     

 شكقيقة .

  قسمة حيا و ندخل ضمن الورثة ف المتوفىفتراض الإبن نقوم ف  المرحلة الأولى با     

 التراة فتاون المسألة :  
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ا ، و : الباق  تعصيب المتوفى، و للبنات الست مع الإبن  9للزوجة ) الثمن ( فرضا :     

 الأخت الشكقيقة : محجوبة .

، و البنات الست مع  4لزوجة = فياون ل 68ثم يصحح إلى  14فياون تصل المسألة     

  98و الإبن =  17، لال بنت =  56الباق  تعصيبا =  المتوفىبن اات

و ه  تقل من الثلث و بالتال   98بن المنزلة منزلة الأب ه  فياون عندها حصة بنت اات   

 تستحقه .

سمة ما تبقى ستخراج مقدار التنزيل ، و ه  تن نعيد قا ثانية بعدثم تنتقل إلى المرحلة ال    

يقيين .المفترض حيا فيها على الورثة الحق ىفالمتومن التراة بعد إنقاص حصة الإبن   

  3) الثمن ( =  9/4ـ للزوجة     

  96) الثلثان ( =  1/3ـ للبنات الست     

  15الباق  تعصيبا = ـ الأخت الشكقيقة     

 

 

 

بعد خصم حصة بنت الإبن المنزلة و  51و الذي يبقى من السهام هو  18تصل المسألة      

131433=    98 - 68عليه فياون   

 

الأنصبة        السهام       الفروض       الوارثون        
دج 631811      131433×3       9/4 زوجة     

دج333333       1314333×96 البنات الست      1/3         

دج9138961         131433×5 يباالباق  تعص       ة الأخت الشكقيق      
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غا ماليا إبن إبن توف  ف  حياته و ترك مبل –بنت  –تم  –ـ توف  شكخص فترك : زوجة 

دج . 181111قدره   

فرضا لوجود الفرع الوارث المؤنث و المذار . 9/4فياون للزوجة    

السدس فرضا لوجود الفرع الوارث المؤنث و المذار . 9/6و للأم    

المفترض ه  : الباق  تعصيبا . المتوفىبن بنت ، إبن اات    

الأنصبة      السهام      الفروض       الوارثون      

دج31111         1111×95 الثمن  9/4        زوجة       

دج81111         1111×11 السدس 9/6         مالأ       

دج971111          1111×45 الباق  تعصيبا          بنت ، إبن      

المتوفىبن اات  

 

المفترض ه  ف  تصل المسألة و للبنت  المتوفىبن دج و اات64111فياون للإبن 

دج 38111  

و بتقسيمها على  دج 181111، و قيمة التراة  911ثم صحح فأصبح  18ـ تصل المسألة   

دج  1111الأصل بعد التصحيح تاون قيمة السهم الواحد   

ة جده و ف  حيا المتوفىهو حصة تبيه  المنقولبن حالة ياون نصيب إبن ااتـ ف  هذه ال  

دج . 18111دج و ه  ات تتجاوز ثلث التراة الت  قدرت ب 64111الت  تقدر ب   

ل على إنقاص حصة المنزما بق  من التراة بعد  ـ ثم نمر بعدها إلى إعادة المسألة و قسمة  

 الورثة الحقيقيين .
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الأنصبة         السهام       الفروض       الوارثون       

دج19811311            1344344×1 الثمن  9/4          زوجة        

دج1466366            1344344×91 السدس  9/6        الأم       

دج 49111395    97×1344344للبنت          

38×1344344للإبن     

با الباق  تعصي    بنت ، إبن        

 

 

 

 

. 71و صححت إلى  18تصل المسألة    

  971111=  64111 – 181111ـ قيمة التراة بعد الخصم    

  1344344ـ قيمة السهم الواحد =                    =    

رر على و قد نستنتج الفارق بين المرحلة الأولى و الثانية ، تنه ف  الأولى دخل الض       

نزل و الأواتد دون غيرهم من الورثة ، بينما ف  المرحلة الثانية بعدها خصمنا نصيب الم

 تعدنا قسمة التراة على الورثة من جديد بما بق  منها ، لحق الضرر بهم جميعا .

دج .988111بن منزل و مبلغ مال  قدره جة ، إبن ، و ابن اشكخص و ترك : زوتوف     

  التراة حيا و ندخله استخراج نصيبه ف المتوفىـ ف  المرحلة الأولى : نفترض الإبن    

 مع الورثة الحقيقيين .
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) الثمن ( فرضا لوجود الفرع الوارث  9/4ــ فياون للزوجة      

ق  تعصيبا .بن المتوف  المفترض ه  : الباــ إبن اات     

ل  ات يحق و ف  هذه المسألة يلاحظ تن نصيب الإبن المتوف  هو تاثر من الثلث و بالتا      

التراة . 9/3لإبنه تن ينزل بهذه الحصة ، و منه وجب تخفيضها إلى   

. 84ثم إلى  96ثم صحح إلى  14تصل المسالة      

  96ــ و ثلث التراة إذ هو =    

. 6الثمن :  9/4ــ فتاون للزوجة      

96الثلث =  9/3 المتوفىــ الإبن      

. 16ــ الإبن الباق  تعصيبا =      

قيمة السهم الواحد  3111=  84/  988111و بقسمة التراة :   

 

 

 

 

 

  دج 84111=  3111 × 96بن المنزل المستحق الثلث : و ياون نصيب إبن اات

يد قسمة ر إلى الثانية و ه  تن نعيد المنزل من حصة ف  التراة ، نمستحق الحفــ بعد تن ا

 التراة على الورثة الحقيقيين من جديد بعد خصم الحصة المستحقة للحفيد .

. و هذا هو الباق  16111=  84111 – 988111      

 

الأنصبة     السهام         الفروض         الوارثون        
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دج91111 

  

 

   91111×9  

 

ثمن  9/4      

  

زوجة     

 

دج48111  

 

  91111×7  

 

ا الباق  تعصيب    

  

الإبن      

 

  14تصل المسالة :   

دج 91111قيمة السهم الواحد :      

لثانية ــ و نلاحظ تيضا ف  هذه المسألة تن الضرر قد دخل على جميع الورثة ف  المرحلة ا 
راة الت ف  المرحلة الأولى ، لذلك وجب تن تعاد قسمة ، بعدها دخل الضرر إات على الإبن

ستخراج نصيب التنزيل .من جديد على الورثة بعد ا  
 

 

 

 

و  بن توف  والده قبل وفاة مورثهعن : زوجة ، و تب و إبن و ابن ااتــ توف  شكخص    

اته تقدر ب : دج تثناء حياته و تر 6111بن بمقدار بمقدار اان الجد قد تعطى هبة لإبن اات

دج  71111  

ــ ف  هذه المسألة ياون الحل االأت  :     

ه ف  بنه و تقدير حصتاستخراج نصيب المنزل بفرض حياة ا ف  المرحلة الأولى :   

 الميراث .

الأنصبة        السهام           الفروض       الوارثون        
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دج 1111    الثمن  9/4     6×9511       زوجة        

دج 91111          9511×4 السدس 9/6      الأب       

دج15511          9511×97 يبا الباق  تعص     إبن الإبن     

 المتوف  

 

 

  84و يصحح  18ـ تصل المسألة 

  9511=  84/  71111قيمة السهم الواحد   

 

 

 

 

لإبنه و هذا النصيب المقرر  15511المفترض ح  حصته من الميراث ه   المتوفىللإبن 

صم عند تنزيله منزلة تبيه و بما تن الجد قد تعطاه ف  حياته بدون عوض فإنه و جب خ

دج . 91511=  6111 – 15511المبلغ من الحصة الت  توصلنا إليها   

بن المنزل من التراة .و تاون  ه  نصيب إبن اات     

صم قيقيين بعد خو نمر إلى المرحلة الثانية : و ه  إعادة قسمة التراة على الورثة الح

 نصيب المنزل منها .

باق  التراة . 51511=  91511 – 71111     
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الأنصبة     السهام         الفروض      الوارثون      

 

دج656135     

 

  194735×3  

 

الثمن 9/4       

   

الزوجة      

 

دج4751    

 

  194735×8  

 

السدس 9/6       

  

الأب      

 

دج3794735    

 

  194735×97  

    

الباق  تعصيبا        

 

الإبن      

 

  

 

 

  18تصل المسألة :   

  194735ــ قيمة السهم الواحد =    

ية اان ــ و اذلك نلاحظ تثر التنزيل على تنصبة الورثة ، فالزوج قبل المرحلة الثان    

و للأب اان قد تخذ  دج 656135دج و بعد إدخال الضرر على الجميع تصبح 1111نصيبه 

دج ، تما الإبن و الذي اان ف  الأول متحملا للضرر 4751دج و ف  المرحلة تخذ 91111

دج . 15511و حده اان نصيبه   

دج . 3794735ــ و بعد مشكاراة باق  الورثة له ف  تحمل عبء التنزيل صار نصيبه       
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ل قسمة الميراث قها تستخرج قبستحقاية بقوة القانون متى توفرت شكروط اــ فالتنزيل وص    
لمقرر بطلت ليدخل على جميع الورثة و تنفذ قبل الوصية اختيارية ، فإن استغرقت ثلث ا

اجميع الوصاي   

 

 المبحــــــــــــــث الثالـــــــث : تطبيقات التنزيل و منازعاته 
 

 

لمشكرع إن تنفيذ تحاام التنزيل على المستحقين ليس بالأمر الهين ، خاصة و تن ا         

و الت   9148الجزائري لم يأخذ به إات بعد صدور قانون الأسرة الجزائري ف  سنة 

و قد جاءت بصفة عامة و لم تتطرق إلى  971 – 979 – 971 – 961تضمنتها المواد 

لذين يعتبرون ن ذلك تطبيقات التنزيل لدى الموثقين ااافة القواعد بصفة دقيقة ، مما نجم ع

تطرق ف  مختصين ف  إعداد الفريضة الت  تحتوي على تنزيل الأحفاد ، و لذلك سوف ن

رته هذا المبحث إلى دراسة هذه التطبيقات فيما هو معمول به ميدانيا ، و مقارنتها بما تق

موقف القضاء  ف  المطلب الثان  ، تبيانالمواد المتعلقة بذلك ف  المطلب الأول لنختم بعدها 

 و فعاليته ف  تطبيق تحاام التنزيل .

 

 

    المطلــــــب الأول : تطبيقات التنزيل 

 

شكاااتت و يعتبر مسألة مستحدثة ف  النظام القانون  الجزائري مما نجم عند تطبيقه إ    

عض عليه قوانين ب تباينات ، سواء لسوء فهم نصوص المواد تو فهمها مقارنة بما تنص

راحة الدول الأخذة بالتنزيل ، و اذا ف  بعض الجزئيات الت  لم ينص عليها القانون ص

 فظهرت تباينات عند المطبقين له ، و سوف نتناول هذه المسائل فيما يل  : 
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 الفرع الأول: إشكالات التنزيل 

و له تحفاد و قد مات  من قانون الأسرة الجزائري  : " من توف  961لقد نصت المادة    

 مورثهم ......."

: " تسهم الأحفاد تاون ......." 971ــ المادة       

يستحق هؤاتء التنزيل ....."  : " ات 979ــ المادة       

و ما يمان ملاحظته عند قراءتنا لنصوص المواد الملمة بأحاام التنزيل تنها           

طرقه لهذا ف  عن المنزلين بالمة " الأحفاد " ، فلم تنص االتشكريع المغرب  عند ت للتعبير

...." و التشكريع المصري الذي تعطى الحق  ابن: " من توف  و له تواتد  166الفصل 

اء  من لأبناء الإبن و إن نزلوا وتبناء البنت الطبقة الأولى من تواتد البنت و لأواتد الأبن

: " من توف   919نزلوا " .و اذا التشكريع التونس  فقد نص ف  الفصل تواتد الظهور و إن 

م و له تواتد إبن ذار تو تنثى ، مات والدهم تو ماتت والدتهم قبله تو معه ......." ، و قد نح

ين من فسر الناصة على استحقاق الأحفاد عدة تباينات ، فمن الموثقعن تطبيق تحاام المواد 

دلوا بأن حاام التنزيل على تبناء ااتبن و تبناء البنت ، و قد استذلك تن المشكرع قد شكمل ت

لنص  المة الأحفاد شكاملة لهم ، و إن اان قصد المشكرع تنزيل تواتد ااتبن دون تواتد البنت

 على ذلك صراحة اغيره من القوانين الت  نصت على ذلك .

حفاد يل ، ذلك تن المة تو هذا هو الخطأ الذي وقع فيه  بعض المطبقين لأحاام التنز      

عنى الأحفاد لغة حقيقة تشكمل تبناء الإبن و تبناء البنت لاننا ف  باب المواريث نبحث عن م

اط ن بالأسبتما تواتد البنت فهم يدعوإصطلاحا و بلغة  الفرائض فه  تعن  تواتد الإبن فقط   

تحق هؤاتء : " اتيس 979زيادة على المشكرع الجزائري و ضح ذلك بنص المادة       

اء الأحفاد التنزيل إن اانوا وارثين للأصل جدا اان تو جدة ......"، و من المعلوم تن تبن

عتبرون الإبن هم الذين يفترض فيهم  تن يرثوا عن  جدهم تو جدتهم ف  حين تبناء البنت ي

 من ذوي الأرحام .
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يث لجزائري قد تحسن حو قد ذار ف  هذا الصدد الأستاذ " صالح ججيك " تن المشكرع ا   

 اط وتواتد البنات و الذين يسمون الأسبحصر التنزيل ف  مجموعة تواتد الأبناء دون 

ة من دقة إلى النص الفرنس  واضح بما تتطلبه اللغة الفرنسي 961تضاف تن ترجمة المادة 

 ف  التعبير عن تواتد الأبناء دون تواتد البنات 

« Si une personne décidé en laissant des descendants d’un 

fils »  

و تن تواتد البنات ات يعتبرون فروعا للهالك بل ذوي رحمه .     

مثلة ف  ــ حتى بالنظر إلى الحامة الت  سبق و تن تطرقنا لها بالأخذ بالتنزيل و المت    

لأحفاد ، الذي توف  ف  حياة تصله و خاصة إعانة ا علاج الذمة المشكتراة بين الجد و الإبن

البنت  الذين يصبحون بعد موت تبيهم و جدهم ف  فقر و تعمامهم ف  غنى و بالتال  فإن

تبا و له  الت  تتوفى ف  حياة تصلها تاراة تواتد غير معنية ، ذلك تنه نتصور تن لأواتدها

 تصل ، فغالبا لهم من يعيلهم .

تي  المشكرع الجزائري اان صريحا عند ذاره تن المنزلين هم الأحفاد ـ و بالتال  فإنـ  

ض ، و ات تبناء الإبن ، فلا يامننا الإعتداد بالمعنى اللغوي للالمة و نحن ف  لغة الفرائ

بناء البنت ف  يماننا القياس على ما تخذت به القوانين الت  شكملت على تنزيل تبناء الإبن و ت

نا ات توح  بأي شكك تو غموض .نونموادها لأن المادة ف  قا  

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
61 

    الفرع الثـــاني : إثبات التنزيل 

       

قد  بنظام التنزيل ، الآخذينإن المشكرع الجزائري اغيره من المشكرعين العرب         

بالتنزيل ،  من تراة الجد فدينمستنص على شكروط قيد بها الأحفاد ف  حال توفرها ياونون 

نه و ه  تن ات ياون الجد قد توصى لهم تو تعطاهم بلا عوض مقدار ما اانوا سوف يستحقو

نه ر ما اان يستحقومن التراة امنزلين و تن ات ياونوا قد ورثوا من تبيهم تو تمهم مقدا

ن ات ياونوا وارثين للجد تو الجدة .  بالتنزيل ، و ت  

 و هنا نقع ف  مشكالة الإثبات ، ما عاد حالة الأحفاد الذين يرثون الجد تو الجدة ،     

حصتهم  فياونون غير مستحقين لنصيب بالتنزيل ، و إن اان مقدار الإرث تقل من مقدار

.بالتنزيل   

ية توجيهها مما جعل الموثقين يتباينون ف  طريقة تعاملهم مع قضايا التنزيل و ايف     

يها و قد و يمضون عليعتمد ف  الإثبات على تصريحات الأطراف الت  يحررها فمنهم من 

لت  ف  تحري هذه الفرائض ا ااتحتياطذار الأستاذ بوحلاسة عمر : " تنه يجب الحذر و 

روط تو تشكمل على التنزيل ، اما يجب النص ف  الفريضة على عدم وجود مجموع هذه الشك

يمة تى يتمان الموثق من تحرير فريضة سلتحدهما موجود حسب تصريحات الأطراف ح

. طبقا لأحاام قانون الأسرة"  

المالية  فى ف  حياة تبيه ماات ظاهرا تو ذمة مالية مستقلة عن الذمةوفإن ترك الإبن المت     

ويم و المملواة لأبيه تو تعطاهم ف  حياته بلا عوض ، فإننا نعرف ذلك بالتحري و التق

وصية تو اتسبه من جده سواء بن تو بين حصة المنزل و بين ما اتيإجراء موازنة بين الترا

 عطية بلا عوض .
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حقيق نزيل بالتو بالتال  فإن بعض الموثقين يقومون عند تلقيهم فريضة تحتوي على ت     

ويات عتمادا على تصريحات الأطراف و مقارنتها مع محتبأنفسهم على استفاء الشكروط ا

 التراة .

ه الأطراف تما تغلب الموثقين فإنهم بمجرد تلقيهم فرائض تحتوي على التنزيل يوج      

ات ، و لقد إلى القضاء تخوفا من المسؤولية ف  إنجاز هذا النوع من الفرائض لصعوبة الإثب

رها ، و لقد وصل البعض إلى رفض تلق  مثل هذه المسائل تصلا بدعوى تنه ات يقوم بتحري

ق تحاام ستاذ " صالح ججيك " عند دراسته لهذه الإشكاااتت " تن تطبيذار ف  هذا الصدد الأ

لك و التنزيل ف  الميدان و التأاد من شكروطها يتطلب حذرا يصل إلى الحد السؤال عن ذ

حفدته تطلب إنجاز فريضته بها وصية واجبة ، فإعطاء الجد لتحميل المسؤولية على من 

وقائع  من تصلهم المباشكر تبا اان تو تما ، الها شكيئا ف  حياته بالوصية تو الهبة تو إرثهم

سوى  –وثق الم –مادية و تصرفات قانونية بعيدة المنال ، فلا يبقى تمام المطبق ف  الميدان 

ى تن السؤال عن ذلك و التنويه ف  صلب الفريضة ، عن مسؤولية طالبها و الشكاهدان عل

ن المورث ين فيها شكيئا ف  حياته و تالحد لم يان قد تعطى تو وهب تو توصى لحفدته المنزل

.( 9)المباشكر للحفدة لم تان له تراة وزعت بالإرث عليهم وفق تحاام الشكريعة  

و ما "ء و تضاف بشكأن الفئة من الموثقين الذين يحيلون الأطراف مباشكرة إلى القضا     

  تحقية قيل ف  الميدان من تن هذا النوع من الفرائض من اختصاص القضاء توات ، للنظر ف

اء على حام حقيتهم ثم تحرير الفريضة باستحقاقهم تو بعدم استحقاقهم بنمن عدم تالحفدة 

عليه  القضاء على تساس تن القضاء هو المختص بالنظر ف  الوقائع المادية ، قول مردود

تو تي  و دون استشكارة تي جهة اانت ن واجب التطبيق بإصداره دون تعليق له ،بأن القانو

 إجراء مادام القانون نفسه ات ينص على ذلك " .
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عب فالمسألة مسألة اختصاص نوع  و ليس نزاع سابق و عمل قانون  اتحق فيص        

اريف لحفدة استحقاقهم بإحالتهم على القضاء و ما يتطلبه ذلك من جهد ووقت و مصعلى ا

 هم ف  غنى عنه ، فايف نطلب منهم و هم الضعاف الذين جاء القانون لحمايتهم فهذه

. (9) الإحالة غير المؤسسة تعطل و تااد تقول تصادر التشكريع  

إليه  الموثق عند لجوء الأطراف و ف  نظرنا فإن مسألة الإثبات تاون من إختصاص       

اة بعد إجراء وديا ، تين يقوم بإجراء عملية الجرد و التقويم و التصفية و توزيع باق  التر

ات الأطراف الموازنة فيما نص عليه القانون اتستحقاق الأحفاد للتراة اعتمادا على تصريح

إات ف   حالتين : لى القضاء ء إ، و ات يماننا اللجو  

م ـ و جود نزاع بين الأطراف خاصة تو ف  حالة عدم لجوء الورثة تصلا لتقسي 9        

نصيبهم فيها التراة ، فياون للأحفاد اللجوء إلى المحامة بدعوى قسمة التراة و استحقاقهم ل

 امنزلين .

غ  ف  ـ و إذا اان المنزلون قصرا عند وفاة الجد ات يملاون تهلية التصرف فينب 1        

اق  يوزع على لة جرد مخلفات الإبن و تبيه و تعين الخبراء للتقويم و التصفية و البهذه الحا

فاد و الورثة تراة تبيه بين الأحالمستحقين لها بعد إجراء عملية الموازنة بين تراة الإبن و 

، تما  و هذا ات يمنع الموثق من المشكاراة ف  العملية خاصة ف  تحرير الجرد و الفرائض 

 943و  949المادتين  لتوزيع فيدخل ضمن اختصاص القضاء و حده طبقا لأحاامالقسمة و ا

  سرة الجزائري ، حيث تجرى العملية تمام القضاء الإستعجال من قانون الأ
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   المطلــــــب الثانـــــي : منازعات التنزيل 

    

سنة  سرة الجزائريالجزائر ، إات بعد صدور قانون الألم تقرر تحاام التنزيل ف        

زل الجد و الذي نص على و جوبه و إلزام تنفيذه بعدما اان قبل ذلك اختياريا ، إن ن 9148

م يفعل قبل وفاته تحفاده منزلة إبنه المتوفى استحقوا حصة من التراة بموجبها ، و إن ل

  ياون استحقاقهم بالتنزيل واجبا .حجبوا بالأعمام و ات

اان يستند على الشكريعة الإسلامية امصدر لهذه  9148ذلك تن القضاء قبل سنة       

تابة بل لم يشكترط القضاء الاثبات حتى ف  مسألة الإالأحاام و يطبقها على هذه الوقائع 

 ااتفى بشكهادة شكهود يقرون واقعة التنزيل الجد لأحفاده قبل موته .

 و بعد صدور قانون الأسرة الجزائري طرحت إشكاالية عدم رجعية القانون على ما     

دوره تن سبقه من وقائع فأراد البعض من الأحفاد الذين لم ينزلهم جدهم الذي توف  قبل ص

يضا من يستفيدوا من تحاام الشكريعة الإسلامية ، و لما اقر القانون بأحاامه استنبط ذلك ت

بتطبيق تحاام  9148ا عند قسمة التراة بدعاوى رفعت بعد سنة نفس الأصل ، فطالبو

  التنزيل عليهم و استحقاقهم بالتال  لنصيب من التراة . 

ما  إات تن القضاء طبق تحاامه بقاعدة سريان النص بأثر فوري و عدم رجعيته على     

عتدت ، إذ اوقع قبل سريانه و طبقها على الأحفاد الذين توف  جدهم بعد صدور القانون 

الذي توف   توف  الأب قبل صدور القانون ف  حياة الجدبواقعة وفاة الجد ات وفاة الأب ، فإذا 

لتنزيل ، بعد صدوره و لم ينزل تبناء ابنه المتوفى استحق هؤاتء حصة من التراة بأحاام ا

 و إن توف  الجد قبل ذلك ات تطبق عليهم تحاامه .

ن غرفة الأحوال الشكخصية بالمحامة العليا هذه و قد تضمنت قرارات صادرة ع     

إذ اان عندها التنزيل اختياريا  9148الأحاام و الت  فرقت بين ما اان عليه الأمر قبل سنة 

لنص مستندة ف  ذلك تحاام الشكريعة الإسلامية مستنبطة من مذهب الإمام مالك ف  غياب ا

و الذي ينفذ  9148لجزائري بعد سنة من جهة ، و بين التنزيل الذي جاء به قانون الأسرة ا

عن  حق من غير إنشكاء ، و سنتعرض لأهم قرارات المحامة العليا الت  تعط  لنا فارة

ظام ذلك بالتطرق إلى المرحلتين اللتين مر بهما ن موقف القضاء من هذا النظام و
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ى العدالة التنزيل قبل و بعد صدور قانون الأسرة و النزاعات الت  اانت تصل إل

 و ايف اانت تقرر بشكأنها .

     الفرع الأول : التنزيل قضاء قبل سنة 1894                    

   

ر قانون لم يعرف التنزيل بمفهومه الإلزام  و تنفيذه الجبري دون إنشكاء قبل صدو      

ان تين ا ، إات تنه اان يؤخذ به اختياريا ، فاانت تعرف بالغراسة 9148الأسرة ف  سنة 

بإشكهاد جمع  الجد قبل وفاته يغرس تبناء إبنه المتوفى ف  حياته  ماانه ف  التراة ، و ذلك

ورثة و من الناس تو تقارب تو يحرر لهم و ثيقة تنزيل ، و عند وفاته تقسم التراة على ال

 ثبات مية ف  الإتنفيذ الوصية الت  تراها الجد لأحفاده غذ لم يشكترط حينها الاتابة و ات الرس

الشكريعة الإسلامية . مبادئ، ذلك تنه اان يستند على   

 –تخذوه  تما بالنسبة للمقدار الذي اان يستحقه الأحفاد ، فإذا توصى الجد بمقدار معين     

نزلة تما إذا لم يوص بمقدار محدد ، إاتفى بتنزيلهم م –مع قاعدة عدم تجاوز الثلث دائما 

 ه هذا الأصل ف  تراة الجد لو اان حيا ، و اان هذا هوتصلهم تخذوا مقدار ما اان يستحق

 الحال الغالب المعمول به لدى العامة و تقر به القضاء .

غلا  و ما تجدر الإشكارة إليه تنه ف  هذه المرحلة لم ياد يصل القضاء من هذه النزاعات     

تها دخل القليل ، ذلك تن تغلب التراات اانت على الشكيوع ، و عندما شكرع الورثة ف  قسم

ف   قانون الأسرة ، فثارت عدة إشكاااتت لما تراد الورثة استبعاد الأحفاد من استحقاقهم

الجد  صاءمسألة الإثبات و اان الأحفاد غير المستفدين من النظام لعدم إي التراة ، مثيرين

صا عليه من ستفادة من هذا القانون باعتبار التنزيل اان منصولهم قبل وفاته يطالبون باات

.قبل ، و الذي لم يان تمام القضاء حينها مصدر غير الشكريعة الإسلامية   

وجودا الشكخصية تضافوا تن القانون تقر بما اان م و ف  هذه المسائل الخاصة بالأحوال     

 و تلزم تنفيذ التنزيل فقط بعدما اان اختياريا .

تطبيق إات تن القضاء و على رتسه المحامة العليا لم يساير هذا التبرير ، تين تمسك ب     

ص على عدم رجعية القوانين ، و ذار تن من القانون المدن  الت  تن 11تحاام المادة 

ا جاء به نزيل و لو اان فعلا مجسدا قبل صدور القانون فإنه اان اختياريا و هو عاس مالت

  القانون لما جعله إلزاميا .
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يخ و قد صدر ف  هذا السياق قرار عن المحامة العليا غرفة الأحوال الشكخصية بتار    

:  و الذي تتلخص وقائعه فيما يل  18791( ملف رقم 9) 14/11/9113  

 

مام تاراا ورثة و تبناء إبن توف  ف  حياته ، فرفعت دعوى ت 9163توف  جد سنة         

رض من طرف الورثة لقسمة التراة الت  بقيت ف  حالة شكيوع فاعتمحامة  "مروانة " 

ه مثبتين ذلك الأحفاد و طالبوا بأحقيتهم بنصيب من تراة جدهم الذي قام بتنزيلهم قبل وفات

تأنف امة بقبول الإعتراض شكالا و رفضه موضوعا ، فاسبشكهادة الشكهود ، فقضت المح

تعديله  " الذي قضى بالمصادقة المبدئية على الحام مع مجلس قضاء " باتنة الأحفاد تمام 

فطعن  بأحقية الأحفاد ف  تراة جدهم حسب المناب الذي يستحقه والدهم لصحة التنزيل ،

بقا الورثة تمام المحامة العليا ضد هذا القرار مستندين على عدة توجه منها خرق القانون ط

عد ادة و المتعلقة بالتنزيل لم تصدر إات بمن قانون الأسرة بدعوى تن هذه الم 961للمادة 

. 9163، فلا يمان تن ياون لها مفعول رجع  لأن الجد توف  سنة  9148سنة   

رار : " و نقض مؤسسة ف  حيثيات القلإات تن المحامة العليا قضت برفض الطعن با      

نون الان حيث تن مسألة التنزيل منصوص عليها ف  الشكريعة الإسلامية قبل صدور ق

ون مع بقوة القانعتبرت تن التنزيل تصبح قد امن نفس القانون  961الأسرة ، و تن المادة 

ا بواسطة تن مبدت التنزيل اان موجودا و لان بصفة اختيارية و تن المطعون ضدهم قد تثبتو

ليه الشكهود وقوع التنزيل المدعى به من طرف جدهم و قبل صدور قانون التوثيق ، و ع

ير مؤسس يتعين معه رفض الطعن " .فهذا الوجه غ  

ر قانون و ما يمان استخلاصه من هذا القرار تن القضاء قد اعتبر تن التنزيل قبل صدو     

( اان موجودا إات تنه اان اختياريا ، و قد تستند ف  ذلك عل  9148الأسرة ) قبل سنة 

........"  ن بصفة اختياريةالشكريعة الإسلامية " ........مع تن مبدت التنزيل اان موجودا و لا  

 

ي قاق الأحفاد بالمناب الذذار تنه قد حدد استحو ما يمان ملاحظته تن قرار المجلس     

حامة وصى به جدهم و هو الأمر الذي تقرته المه والدهم و لم يذار بالقدر الذي تاان يستحق

 9148بل سنة نزيل قالعليا باعتبار تن المجلس قد طبق صحيح القانون ، و بالتال  فإن الت

 يةإجباراان ينظر إليه من  زاويتين من جهة اان يأخذ من الوصية ااتختيارية ف  عدم 

حب إن لم يوص  به ، و قد تخذ من جهة تخرى من التنزيل مقداره إن لم يحدده صاتنفيذه 

 التراة و ااتفى باستحقاق تحفاده له .
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ة إبنه عند و بالتال  فالمطبق حينها تن الجد يوص  قبل وفاته بتنزيل تحفاده منزل       

ن ذلك و قسمة التراة ، فإن فعل ذلك استحقوا نصيبا من التراة ، و إن لم يفعلوا حرموا م

دوا بالرسمية ياف  تن يثبت الأحفاد شكرط توصية صاحب التراة لهم بشكهادة الشكهود فلم يقي

تحقاقهم .ف  ذلك لتقرير اس  

لك تن و قد استبعدت المحامة العليا تيضا الوجه الذي تثير ف  عدم رجعية القانون ذ      

فيذ دون قانون الأسرة الجزائري لما جاء بأحاام التنزيل تضاف  فقط مسألة الوجوب و التن

ة إنشكاء مما جعل البعض يعتقد تن تحاام التنزيل المنصوص عليها ف  قانون الأسر

جديد فمصدره تطبق حتى على الوقائع الت  حدثت قبلها ، ف  تن القانون لم يأت ب الجزائري

 الشكريعة الإسلامية و المصدر الذي اعتمد عليه قبل صدوره هو الشكريعة تيضا .

لان بعد هذا صدر قرار تزاح هذا الغموض من المحامة العليا غرفة الأحوال       

الذي جاء فيه " عن الوجه  ،  (9) 19461تحت رقم  11/15/9115الشكخصية بتاريخ : 

ة من الثالث ، المأخوذ من مخالفة القانون و القصور ف  الأسباب بدعوى تن المادة الثاني

بل صدور القانون المدن  تقض  بأنه ات يسري القانون إات على ما يقع ف  المستقبل ، و ق

م يأت ون الأسرة الجزائري لو قان، ة الإسلامية عا الشكريقانون الأسرة اانت التراة تحامه

وف  قبل بشك ء جديد . لان و حيث تن قضاة الموضوع قد اعتبروا بأن مورث الطاعنين قد ت

بينما والدهم توف  سنة  9149وفاة والده و لم يقع تنزيلهم من طرف جدهم المتوفى  سنة 

9171 .  

اختياريا ف   اان 9148حيث تن التنزيل قبل صدور قانون الأسرة الجزائري سنة       

طبقا  المذهب المالا  ، و بعد صدور قانون الأسرة تصبح التنزيل واجبا و بحام القانون

ه فالوجه منه و بذلك فقضاة الموضوع قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا و علي  961للمادة 

 غير مؤسس .  
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د ن و حيث تن قضاة الموضوع قال سرة الجزائري لم يأت بشك ء جديد ،و قانون الأ     

جدهم  يقع تنزيلهم من طرف اعتبروا بأن مورث الطاعنين قد توف  قبل وفاة والده و لم

. 9171بينما والدهم توف  سنة  9149سنة   المتوفى  

اان اختياريا ف   9148ة حيث تن التنزيل قبل صدور قانون الأسرة الجزائري سن      

طبقا  المذهب المالا  ، و بعد صدور قانون الأسرة تصبح التنزيل واجبا و بحام القانون

ه فالوجه منه و بذلك فقضاة الموضوع قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا و علي  961للمادة 

 غير مؤسس .  

دور اختياريا و بعد صصدور قانون الأسرة اان  لن التنزيل قبت" من المقرر شكرعا      

ف   قانون الأسرة تصبح واجبا ، و من المقرر تيضا تنه ات يسري القانون إات على ما يقع

الده و تن تن مورث الطاعنين قد توف  قبل و –و متى تبين ف  قضية الحال  –المستقبل 

تهم ف  فإن قضاة الموضوع بقضائهم بعدم تحقيالطاعنين لم يقع تنزيلهم من طرف جدهم 

 إرث جدهم طبقوا صحيح القانون " 

 – 961مواد و بالتال  فالقضاء حينها لم يطبق تحاام التنزيل المنصوص عليها ف  ال      

ه من قانون الأسرة الجزائري على الوقائع الت  وجدت قبل صدور 971 – 979 – 971

 رغم وجوده اختياريا قبل ذلك .

نزيل الجد تما بالنسبة لمسألة الإثبات ف  هذه المرحلة فقد اانت تقتصر على واقعة ت      

إن لم  للأحفاد فقط قبل وفاته ، إذ اعتبر الأمر وصية عادية إن وصى بها الجد تخذت بها و

القانون  يفعل يحرمون من ذلك ، فلا يثبتون الشكروط الت  قيدت بها تحاام التنزيل ف 

تنزيلهم قبل حفاد ، و بالتال  يقتصر الأحفاد على إثبات تن الجد قد قام فعلا بإستحقاق الأ

انوا ياتفون موته ، و اانت حينها هذه المسألة غير مقيدة إذ لم يصدر قانون التوثيق بعد ، فا

 15/99/9117بشكهادة الشكهود ، و قد نرى تبرير القضاء لذلك ف  القرار الصادر بتاريخ : 

.  (9) 973556تحت رقم   

عتبر التنزيل اعقد تبرع الذي ات يشكترط الرسمية شكرعا .تين ا  
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و قد قام بتنزيل تحفاده تمام شكهادة  9154و تتلخص وقائعه ف  تنه توف  شكخص سنة       

، و قد رفع  الأحفاد دعوى تمام  9151الشكهود شكفويا يوم وفاة والدهم ف  حياته سنة 

جلس قضاء المحامة و الت  قضت بحقهم ف  التراة امنزلين ، فاستأنف الورثة الحام تمام م

عن فألغوا الحام و قضى من جديد برفض دعوى التنزيل ، فط 17/15/6911بجاية بتاريخ 

رار الأحفاد عن طريق النقض تمام المحامة العليا ضد القرار و الت  قضت بنقض الق
 المطعون فيه و بدون إحالة ، و قد بررت ذلك ف  حيثيات القرار .

دعوى التنزيل  لم يفصل ف  15/91/9111و حيث جاء ف  القرار المنتقد بأن حام : ـ "     

 و تنه ليس بنهائ  و تن شكهود الطاعنين من الأقارب و دون تن يقدموا عقد بذلك رغم تن

عقد التنزيل  المشكار إليه  قد قضى بالتنزيل المدعى به اما تن شكهادة الأقارب تقبل ف الحام 

 باعتباره عقد تبرع و ات يحتاج فيه إلى شكال رسم  . 

ت  من قانون الأسرة بمفعول رجع  لوقائع سابقة و ال 961دة ـ حيث ات مجال لتطبيق الما   

المالا   ارست التنزيل على المذهب الحقيق  الذي يقول بالوصية الواجبة بخلاف المذهب

ل مسألة المطبق  قبل صدور قانون الأسرة ات يقول بالوصية الواجبة بل يعتبر التنزي

ق و عليه ل فيها شكهادة الأقارب اما سباختيارية و ات يحتاج فيها إلى شكال رسم  اما تقب

 فالوجه غير مؤسس " . 

قارب و و بالتال  اان ياف  إثبات واقعة تنزيل الجد للأحفاد بشكهادة شكهود و لو من الأ   

تيارية ، ذلك يعاس طبيعة التنزيل و الذي اان قبل صدور قانون الأسرة غذ اان وصية غخ

تحقاق م من تنفيذ دون إنشكاء و إثبات شكروط الإسفلا تطبق تحاام مواد قانون الأسرة عليه

 بما تن الجد قد توف  قبل صدورها .
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       الفرع الثاني : التنزيل قضاء بعد صدور قانون الأسرة 

 الجزائري )بعد سنة 1894( 

 

من قانون الأسرة الجزائري على  971 – 979 – 971 – 961لقد نصت المواد         

ون مستحقا تحاام التنزيل فنصت على وجوبه ، إذ ينفذ و لو لم ينشكئه صاحب التراة و يا
اون للأحفاد الذين تتوفر فيهم شكروطا حصرها و ذارها ضمن هذه النصوص ف  تن ات ي

م بلا عوض الأحفاد قد ورثوا من تبيهم تو تمهم تو توصى لهم جدهم تو جدتهم تو اعطائه
جد .مقدار ما اانوا يستحقونه وفق نظام التنزيل ، و تن ات ياونوا وارثين ف  تراة ال  

 
ح و قد طبق القضاء هذا القانون على الوقائع الت  حدثت بعد صدوره ، و قد طر       

  حياة تساؤل حول الواقعة الت  تؤخذ بعين الإعتبار ، هل واقعة موت الوالد الذي توف  ف
ق فيها و الذي اان سببا لهذا التنزيل تم واقعة وفاة الجد صاحب التراة الذي يستحالجد 

 الأحفاد نصيبا بموجب هذا التنزيل .
 

و قد صدر قرار عن المحامة العليا غرفة الأحوال الشكخصية بتاريخ :        

ف  هذا الصدد حيث  اعتبر تن نص المادة  ( 9) 946761تحت رقم :  97/13/9114

ة قانون الأسرة بذارها : " من توف  و له تحفاد و قد مات مورثهم.." يعن  واقع من 961

لقرار : وفاة الجد صاحب التراة الت  ستقسم و ليس بوفاة الأب و قد جاء ف  حيثيات ا  

تسبابه  " حيث تنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه المؤيد للحام المعاد و الذي يتبنى    

من القانون  961يحة اتستفاءها الشكروط المطلوبة قانونا طبقا للمادة يبين تن الفريضة صح

 9148يونيو  11 هـ الموافق ل 9898من رمضان عام  11لمؤرخ ف  و ا 99-48رقم 

من  979تنزيل الأحفاد منزلة تبيهم و المادة المتضمن قانون الأسرة الجزائري الذي يوجب 

ار الجد توف  يطبق عليها قانون الأسرة باعتب قانون الأسرة تنطبق على قضية الحال ، الت 

" . 9115عام   

 

 

 

. 314ص  1119ـ الإجتهاد القضائ  لغرفة  الشكخصية ، سنة  9  
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ارت العديد تما بالنسبة لإثبات شكروط ااتستحقاق المنصوص عليها ف  المواد ، فقد تث       

نا إليها سابقا و و الت  تطرق من الجدل و التباين بين المطبقتين حول الجهة المختصة ف  ذلك

ن الورثة نلاحظ ف  هذا الصدد تن القضاء يبث ف  هذه القضايا مادامت تحتوي على نزاع بي

ة تو و الأحفاد الطالبين لحقهم ف  التنزيل ، خاصة عندما يرفض الورثة قسمة الترا

ية خصيحررون فريضة ، دون ذار تحفاد يستحقون التنزيل فياون لقاض  الأحوال الشك

تفادة من النظام سجد ف  تراته و ذلك بتحقق شكروط ااتف  تحقية الأحفاد لنصيب ال التحقيق 

بن صاحب و انعدام القيود الت  تحرمهم من ذلك فياون للأحفاد إثبات صفتهم بأنهم تبناء إ

ذلك ، اأن  عاس التراة و تن تبوهم توف  قبل جدهم و يبقى للورثة المدعى عليهم تن يثبتوا

زيل ، ذلك تن صاحب التراة قد توصى للحفدة بمقدار يساوي نصيبهم من التراة بالتنياون 

انعة ، و البينة على من ادعى عاس ذلك يثبت توفر الشكروط المنصوص عليها قانونا الم

ه لأقوال بااتستعانة بالخبراء لجرد التراة تو بسماعيبقى للقاض  دور التحقق من ذلك 

ك .الشكهود و التحري على ال ذل  

 و هذا ما تأخذ به المحاام ف  مسألة الإثبات ، إذ تخضع عبء الإثبات على المدعى   

يثية حام عليهم عندما ينفون عدم توفر الشكروط المقيدة اتستحقاق الأحفاد ، و قد جاء ف  ح

حول دعوى  18/13/1111صادر عن فرع الأحوال الشكخصية بمحامة غرداية بتاريخ : 

دعوى عها تحفاد المتوفى ضد الورثة       " ــ حيث تن موضوع التنزيل و قسمة تراة رف

ن يتعلق بالتنزيل و حصر تراة يزعم المدعون تن والدهم قد توف  قبل جدهم : إات ت

 إجراءات التنزيل لم تتم مما تدى إلى حرمانهم من نصيب والدهم ف  تراة جدهم .

 ــ حيث تنه و من المقرر قانونا تنه من توف  و له تحفاد و قد مات مورثهم قبله تو       

 معه و جب تنزيلهم منزلة تصلهم ف  التراة بالشكروط القانونية .

تنه  ــ حيث ثبت من المحامة بعد اطلاعها على فريضة مورث المدع  و شكهادة وفاته       

ه ب، م ( و طبقا لما تثبتتن جدهم لأبيهم المسمى ) ف  حين  97/19/9115توف  بتاريخ : 

( تنه توف  بتاريخ :  من طرف الأستاذ ) م ، ب 11/16/9117المحررة بتاريخ :  الفريضة

11/13/9117 .  
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ورثة حيث ثبت للمحامة من خلال فحصها الفريضة تنها لم تتضمن والد المدع  اـ       

فيد قيام يوجد بملف الدعوى ما ي لطلبهم خصوصا و تنه اتالأمر الذي يتعين معه ااتستجابة 

نصيب من الشكروط المانعة من التنزيل " فالحامة ف  هذه القضية سببت استحقاق الأحفاد ل

د قيام بموجب التنزيل بذارها " خصوصا و تنه ات يوجد بملف الدعوى ما يفيتراة الجد 

عون ن المدعى عليهم هم الذين يضنفهم ت شكروط مانعة من التنزيل " ، فبهذه الصياغة

ت  تحرمهم من ف  الملف ما يثبت عدم استحقاق الأحفاد بالتنزيل يتوفر الشكروط ال

صيب وفق نظامه ، فلا يماننا تن نتصور تن الأحفاد يضعون بالملف ما ينف  تحقيتهم بن 

لأسرة ا لأحاام التنزيل و بالتال  فإن القضاء قد طبق تحاام التنزيل قبل صدور قانون

و بالمقدار  الجزائري باعتباره وصية اختيارية ، ات تنفذ إات إذا توصى بها الجد قبل وفاته ،

ل تبناء الذي توصى به ، لان ف  تغلب الأحيان عندما يريد تن يوص  لأحفاده يذار تن ينز

ذلك يستحقون ابنه منزلة ولده المتوفى ف  التراة ، فلا يقدر النصيب نقدا تو عينا محددة ، ف

 حينها مع عدم تجاوز الثلث دائما و اان ذلك غير مقيد بالرسمية . 

ه ، تصبح ينفذ ف  حق الأحفاد و لو لم ينشكئ 9148ــ تما بعد صدور قانون الأسرة سنة     

لى سبيل الجد ، و تصبح الإثبات يقع على من ينف  شكروط ااتستحقاق المنصوص عليها ع

هم ، و قد حفاد إثبات وصية لالأ، بعدما اان يقع على  الحصر ف  المواد المتضمنة لأحاامه

عة وفاة تخذا بواق وقع قبل صدورها  طبق القضاء هذه الأحاام بأثر فوري و لم تسر على ما

. الجد ات وفاة الأب  
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     الخاتمـــــــــــــــــة 

    

ل تو مع جدهم و تباعا لال ما سبق يعتبر التنزيل إحلاات لأحفاد الذين توف  والدهم قب       

اوز يتجات محل والدهم ف  تراة الجد تو الجدة بمقدار حصة مورثهم لو بق  حيا على تن 

روط المحددة ذلك الثلث ، فهو حلول قانون  واجب ف  التراة للأحفاد الذين تتوفر فيهم الشك

م .اتستحقاقه  

 9148نة و لم يؤخذ بهذا النظام ف  التشكريع الجزائري إات بعد صدور قانون الأسرة س       

دة و مع ذلك عرف قبل هذا التاريخ اوصية اختيارية ات واجبة إن توصى بها الجد تو الج
ه   استحقها الأحفاد و إن لم يفعل يحرموا من نصيب ف  التراة ، و اانت هذه الأخيرة

هية ت الت  عمت حينها ، الأمر الذي جعل معه المشكرع يتبناه من الآراء الفقتغلب الحاات
عتبر المشكرع الشكرعية الت  تقر بوجوبه ، و اذلك الحال بالنسبة للتشكريعات العربية تين ي

 المصري هو الرائد ف  ذلك .
 

لمبدت ث او تجدر الإشكارة تن واضع  هذه التشكريعات لم ياونوا منشكئين لتنزيل من حي       

له متباينة  ، بل اانوا منظمين فقط لايفيات تطبيقه ، الأمر الذي جعل النصوص الموضحة

ف  تحاامها غير محامة و ات ملمة باافة جوانبه ، مما انعاس على الواقع العمل  من 

 اختلافات ف  فهم هذه المواد و ايفية تطبيقها .

ع و مع ذلك نرى تن القاعدة القانونية بحد ذاتها تأت  عامة و مجردة ، فه  قد تض      

و اذا  القواعد العامة الت  تحام هذا النظام ، و تترك التفاصيل بما توح  به صياغتها

الشكك و  تصول المبدت الذي تقرت به ، إات تن المشكرع الجزائري و ف  تقريره للتنزيل بث

نصوص   المة الأحفاد بمعناها اللغوي تو الإصطلاح  و لم يذار ف  الإختلاف ف  تفسير

ات  المواد ايفية استخراج هذا النصيب ، خاصة و تنه قد نص عليه ضمن تحاام للميراث

 الوصية ، مما نرى عند المطبقين له تباين ظاهر و خطير .
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عناها توحيه المة الأحفاد بمو عليه اان على المشكرع الجزائري إزالة الشكك الذي قد       

رع المغرب  و لمشكاللغوي ، بالتوضيح صراحة تنه قصد بذلك قصر المنزلين بأبناء الإبن اا

ستخراج مقدار التنزيل يتم قبل قسمة التراة خاصة يبين تن ا  

 

حاام عتباره وصية القانون بعد إدراجه ضمن تيتضح من طبيعته القانونية بامما       

، و النص بتقديمها على غيرها من الوصايا . مواريث الوصايا ات ال  

عض الفقهاء و يحدث بذلك التطبيق السليم لأحاام التنزيل اوصية واجبة اما نادى بها ب      

امة من المؤيدين لوجوبها ف  الواقع العمل  عند الموثقين و رجال القضاء للوصول للح

 تقريره .
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 المراجــــــــع

 

 أولا : القرآن الكريم

 ثانيا: الكتـــــــــــــــــــــــــــــــــب الفقهيـــــــــــــــــة

 

 

     .    9186الإمام تبو زهرة ، تحاام التراات و المواريث ، مطبعة دار الفار ـ   9  

    . 9174الإمام تبو زهرة ، شكرح قانون الوصية ، دار الفار العرب    ـ 1     
ريعة و ـ   الداتور بدران تبو العينين بدران ، المواريث و الوصية و الهبة ف  الشك3      

.  9145القانون ،مؤسسة شكباب الجامعة   

ـ الداتور تحمد فراج حسين ، نظام الإرث ف  التشكريع الإسلام  .8          
حدودة ، الطبعة ـ ت/ محمود الأمين ، شكريعة حمو راب  ، دار الوراق للنشكر الم 5        

1117الأولى ، لندن ، سنة   

سرة ـ الداتور بلحاج العرب  ، تحاام المواريث ف  التشكريع الإسلام  و قانون الأ6        

 الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية .
  9114ـ الداتور امال حمدي ، المواريث و الهبة و الوصية 7        

مية ، ـ الوصية ف  القانون المدن  الجزائري و الشكريعة الإسلا ـ الأستاذ محمد زهدور4     

  9119المؤسسة الوطنية للاتاب 

       ـ د/ عابدين محمد بن عبد العزيز ، رد المختار على در المختار ، شكرح تنوير1         

   هـ ، الجزء الخامس 9315الأبصار ، الطبعة الثالثة ، القاهرة ،              
 

ن ـالأستاذ صبح  نجم ، محاضرات ف  المواريث و التراات و الوصايا ، ديوا91      

. 9116المطبوعات الجامعية ، طبعة   

ر .ـ الأستاذ محمد الحبيب الشكريف ، مجلة الأحوال الشكخصية ، دار الميزان للنشك 99      

ري ، ة الجزائـ الأستاذ محمد العمران  ، الميراث ف  الفقه الإسلام  و قانون الأسر91    

. 1111المؤسسة الوطنية اتتصال و النشكر و الإشكهار   
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الطبعة  ـ الداتور وهبة الزحيل  ، الفقه الإسلام  تدلته ، الجزء الثامن ، دار الفار ، 93    

. 9119الأولى ،   

 ـالداتور وهبة الزحيل  ، الفرائض و المواريث و الوصايا ، دار الالم الطيب 98    

لى ، دمشكق .،الطبعة الأو  
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 9175 سبتمبر سنة16 ـ : الموافق ل هـ 9315رمضان  11المؤرخ ف    54-75مر الأـ 1
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المعدل و  ، 9143يناير  11المؤرخ ف   19-43رقم  و المعدل و المتمم بالقانون ، 9141
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